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ث

:مقدمة

یعتبر القطاع الفلاحي إحدى أهم الركائز الأساسیة للنمو الاقتصادي في أیة دولةٍ، 

ونظرا للإمكانیات الزراعیة التي تتوفر .فضلا عما له من دورٍ فعال في التقدم الاجتماعي

علیها الجزائر، من شساعة مساحتها، فضلا عن تنوع مناخها، في مقابل ضعف استغلالها، 

تضل التنمیة الزراعیة إحدى المهام الرئیسیة التي اهتم بها المشرع الجزائري منذ الاستقلال 

.إلى یومنا هذا

عدید من الإصلاحات الماسة بالقطاع بادرت الجزائر، مباشرة بعد الاستقلال بال

الفلاحي، ما أدى إلى تعدد القوانین التي نظمت العلاقة بین الأرض والفلاح، خاصة فیما 

.تعلق بالأراضي المصنفة على أساس أنها خصبة جدا، مثل سهول متیجة، شلف وعنابة

، أول تضمن تنظیم الإستغلالات الفلاحیة الشاغرةالم95،1-63تصدر المرسوم رقم 

القوانین الناظمة للأراضي الفلاحیة، رغم أن الأسلوب الذي اعتمده لم یخدم التنمیة 

أضفى الطابع الاشتراكي على الأملاك الشاغرة ذات الطابع حیثالاقتصادیة والاجتماعیة، 

وهو ما أسفر عنه اختلاط عوامل الإنتاج عل من المنتجین مجرد أجراء،، ما جالاقتصادي

.وین والتسویق، فضلا عن هیمنة البیروقراطیةواختلال التم

، وطبق 1یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة،653-68نتیجة لذلك، صدر الأمر رقم 

هذا النظام على أراضي المعمرین والجزائریین الذین كانت لهم مواقف معادیة لحرب التحریر 

الوطنیة، بینما ظلت الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، مثل أراضي البلدیات 

خاضعة للاستغلال التقلیدي، في حین هناك أراضٍ شاسعة تابعة للأفراد بدون استغلال، لذا 

، صادر 15، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، ج ر عدد 1968دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 653-68أمر رقم 1

.1969فیفري سنة 10بتاریخ 



ج

، الذي كان یهدف أساسا إلى توزیعٍ 1ضمن الثورة الزراعیةالمت، 73-71الأمر رقم صدر 

عادلٍ وفعال لوسائل الإنتاج، حیث منح حق الانتفاع المؤبد دون مقابل، بموجب عقد إداري 

.على مجمل الأراضي الفلاحیة التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعیة

، بعد )الطاقة(ائري الذي یعتمد على مورد واحد تبینت هشاشة النظام الاقتصادي الجز 

، ما دفع بالسلطة العامة إلى اتخاذ إجراءات من 1986سنةالأزمة البترولیة التي شهدتها 

من خلال اعتماد سیاسة ،خلال إعادة التفكیر في إصلاحات جذریة لتسییر القطاع العام

حق واعتمد،بالقطاع الفلاحيلتنویع مصادر الاقتصاد الوطني بما فیها محاولة النهوض 

كمقدمة لبدایة توجه الدولة نحو اقتصاد 2 19-87رقم  الدائم بموجب أحاكم القانونالانتفاع 

.السوق

تحدید قواعد استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، إلى  كما یهدف

لرفع الإنتاج والإنتاجیة، من أجل تلبیة الحاجیات الغذائیة المتزایدة للسكان واحتیاجات 

الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة الاعتبار لدور المنتجین، وتمكینهم من ممارسة 

عن أي تدخل في التسییر خاصة من طرف الدولة، بعیدا مسؤولیاتهم في استغلال الأراضي، 

تسییر الأراضي لوإلغاء كل العراقیل والعقبات القائمة، ما یمنح المستفیدین ضمانات تفعیل 

.المیراثللتنازل، والانتقال عن طریق لال تمتعهم بحق عیني عقاري، قابلالفلاحیة، من خ

نوفمبر 30، صادر بتاریخ 97، یتضمن الثورة الزراعیة، ج ر عدد 1971نوفمبر سنة 8، مؤرخ في 73-71أمر رقم 1

.1971سنة 
استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ، یتضمن ضبط كیفیة 1987دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 87/19قانون رقم 2

).ملغى(،  1987دیسمبر 9، صادر بتاریخ 50الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر عدد 



ح

القطاع الفلاحي العمومي، من خلال ، عملیة إعادة تنظیم 191-87جسد القانون رقم 

إنشاء مستثمرات فلاحیة جماعیة على مساحات متوسطة، والحرص على تشكیل جماعات 

.صغیرة من الفلاحین، للتمكن من للتحكم في استغلال الأراضي الممنوحة

، إعادة النظر في جلّ 192-87كان من المفروض، بعد صدور القانون رقم 

راضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، باعتبارها صادرة في النصوص المطبقة على الأ

، ولا تترجم 19893لا تعكس الإستراتیجیة التي تبناها دستور ، التي 1976ظل دستور 

لكن الظروف التي مرت بها البلاد في ، یولوجیة النصوص التي صدرت في ظلهإید

التسعینات من القرن الماضي، فضلا عن التطورات السیاسیة والاقتصادیة التي شهدتها 

الساحة الوطنیة، بالإضافة إلى تعاقب الحكومات وتوجیه جل اهتمامها إلى استتباب الأمن، 

.بذلكلم تسمح 

ار الفلاحي، الذي كان ، في مجال الاستثم2001سنة أكدت التجربة الجزائریة

ینصب أساسا على مدى نجاعة المنظومة القانونیة السابقة في تطویر هذا القطاع الحساس، 

وجود إهمال واضح في تسییره، خاصة من ناحیة تحویل وجهة وطبیعة الأراضي الفلاحیة، 

من خلال اعتماد استثمارات غیر شرعیة، نجم عنها خسارة كبیرة في ممتلكات المجموعة 

لوطنیة، كما أكد عدم نجاعة السیاسة المنتهجة من طرف الدولة، في مجال توفیر الإنتاج ا

، مما اضطرها إلى تعویض هذا النقص 4الفلاحي من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
.مرجع نفسه2
، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 1989فیفري سنة 28، مؤرخ في 19-89مرسوم رئاسي رقم 3

1، صادر بتاریخ 9، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 1989فیفري 23استفتاء 

).ملغى(، 1989مارس سنة 
كلیة العلوم القانونیة و ،لإئتمان الإیجاري، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاصجمیلة جوادي، ا4

17، ص1999-1998الاقتصادیة و الاجتماعیة ، الرباط اكدال ، المغرب



خ

بعملیات الاستیراد للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وإصلاحا للوضع بادرت إلى إعادة 

نتج عنه صدور عدد معتبر من ما ونیة التي تعني بهذا القطاع، النظر في المنظومة القان

.1النصوص القانونیة

الذي كان في أساسه یهدف ، 2تضمن التوجیه الفلاحيالم، 16-08صدر القانون رقم 

وهو ما تجسد بإصدار القانون إلى إرساء ضوابط جدیدة لكیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة،

، الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 03-10رقم 

، والذي أخذ بعین الاعتبار الوضعیة العقاریة القائمة سابقا، مع إضافة جملة 3الخاصة للدولة

على ضمان من الضمانات، قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة من جهة، والعمل

رؤیة اقتصادیة من جهة أخرى، من خلال العمل على إعادة استغلال هذه الأراضي الفلاحیة 

اعتمادا على نظام تشریعي مجدد ودینامیكي، یستهدف عصرنة الاستغلال وتشجیع 

الاستثمار الدائم، فضلا عن تكثیف الزراعة، في مقابل منح المستثمرین آلیات وضمانات 

.ن مداخیلهم، بالتالي ظروف معیشتهمرفع الإنتاج وتحسی

نوع القوانین الناظمة للأراضي الفلاحیة، في ظل تعارضها وتداخلها، تَ لم یسمح 

بالنهوض بالقطاع وتحقیق التنمیة الاقتصادیة التي تسعى إلیها الدولة، ما دفع بالمشرع 

ریق استحداث نمط الجزائري إلى إعادة النظر في السیاسة التشریعیة العقاریة القائمة، عن ط

، یحدد شروط وكیفیات 03-10لاستغلالها عن طریق عقد حق الامتیاز، بمفهوم القانون رقم 

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي یقوم أساسا على تحویل 

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال19-87القانون رقم ظلحق الانتفاع الدائم المعمول به في 

.68، ص1996عبد العزیز توفیق، عقد الكراء في التشریع والقضاء، المكتبة القانونیة، المغرب، 1
أوت  10، صادر بتاریخ 46، یتضمن التوجیه الفلاحي، ج ر عدد 2008أوت سنة 3، مؤرخ في 16-08قانون رقم 2

.2008سنة 
، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 2010أوت سنة 15، مؤرخ في 03-10قانون رقم 3

.2010نة أوت س18، صادر بتاریخ 46الخاصة للدولة، ج ر عدد 
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إلى حق ، 1الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین ووجباتهم

في مدى فعالیة نظام المستثمرات الفلاحیة كبدیل لنظام ما یستوجب البحث الامتیاز، 

19-87القانون رقم التعاونیات في إطار

الذي یسمح بالتعرض تتطلب الإشكالیة المطروحة اعتماد المنهج التحلیلي المقارن، 

لمختلف النصوص القانونیة الناظمة للسیاسة العقاریة منذ الاستقلال، بشيء من التحلیل 

والشرح، بغیة تأسیس دراسة دقیقة ومفصلة عن وضعیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

ئم ، مع الأخذ بعین الاعتبار حصر الدراسة في حق الانتفاع الدا2للأملاك الخاصة للدولة

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي 19-87المعمول به بموجب أحكام القانون رقم 

، الذي ملك الفلاحین 3الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین ووجباتهم

، ما جرد الدولة من ملكیة الرقبة، وهو )فصل أول(المنتجین الأراضي الفلاحیة ملكیة تامة 

یعة الأملاك العامة التي لا تقبل التنازل ولا الكسب بالتقادم، فضلا عن ما یتعارض وطب

السلبیات التي أسفر عنها هذا القانون من خلال ضرورة العمل الجماعي المفروض على 

الشیوع، وما نتج عنه من تغییر للوجهة الفلاحیة للأراضي التي تتعرض للتقلیص المستمر، 

إعادة الاعتبار لطریقة التسییر القائمة، حیث استجاب وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى

، حیث 4، یتضمن التوجیه العقاري16-08لنمط التسییر المشار إلیه في القانون رقم 

استحدث عقد حق الامتیاز كبدیل لتسییر الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
الأراضي الفلاحیة قد یكون أرضا تابعة للأملاك الوطنیة، أو الأملاك الخاصة، بالإضافة للأملاك الوقفیة، وتقتصر 2

لأراضي التابعة للأملاك الوطنیة باعتبارها محل الاستغلال بطریقة الامتیاز البدیلة عن حق الانتفاع الدائم الدراسة على ا

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 19-87المعمول به في ظل أحاكم القانون رقم 

.وتحدید حقوق المنتجین ووجباتهم، مرجع نفسه
.مرجع نفسهه3
.، یتضمن التوجیه الفلاحي، مرجع سابق16-08قانون رقم 4



ذ

الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة ، یتضمن استغلال الأراضي03-10بموجب القانون رقم 

).فصل ثانٍ (للدولة، بعدما ثبت فشل حق الانتفاع الدائم 



:الفصل الأول

تسییر المستثمرات الفلاحیة في ظل القانون رقم كأسلوبحق الانتفاع الدائم

87-19

إستراتیجیةكبیرة من العقار الفلاحي المتمیز بالتنوع في ظل مساحاتتملك الجزائر 

تموقعه، وإن كان الإشكال قائما في سوء السیاسة العقاریة القائمة المنظمة له منذ الاستقلال، 

خوفا منها من ت،ما جعل من الحكومات تتراجع عن اتخاذ الإجراءات الكفیلة بحسن استغلاله

.الوطنیةفقدانه باعتباره جزء من السیادة

من ،یاسة عقاریة فلاحیةعرف القطاع الفلاحي عدة محاولات من أجل إرساء س

أنماط التسییر المختلفة التي مرت بها البلاد، وقد تم ذلك وفقا لمقتضیات التغییر خلال

الاجتماعي وتبعا لمتطلبات التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في ظل عملیة 

.التنمیة الشاملة

یتضمن ضبط كیفیة ، 19-87منح المشرع الجزائري من خلال أحكام القانون رقم 

حق ،1جباتهمااستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وو 

بهذا یكون أعاد النظر في سیاسة استغلال الأراضي الفلاحیة المنظمة و انتفاع دائم بمقابل، 

شتراكي خطوة إیجابیة منه لتجاوز النهج الاما یعتبر بموجب قانون الثورة الزراعیة،

في تسییر للفلاحین ، وهو ما منح نوعا من الاستقلالیة 1976المفروض بموجب دستور سنة 

).مبحث أول(الأراضي الفلاحیة، ما یستدعي الوقوف عن مفهومه 

السالف الذكر87/19قانون رقم 1



عمل على استرجاع ، 1یتضمن التوجیه العقاري، 25-90القانون رقم بصدور 

وقهم لأراضیهم الفلاحیة التي تم المالكین الأصلیین ذي الجنسیة الجزائریة أو ذوي حق

تضمن الثورة الزراعیة، ، ی73-71بة في إطار القانون رقم تأمیمها، أو التي كانت محل ه

بالإضافة للأراضي التي وضعت تحت حمایة الدولة، والتي كانت معظمها مسیرة عن طریق 

استغلال یتضمن ضبط كیفیة ، 19-87حق الانتفاع الدائم بمفهوم أحكام القانون رقم 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، المذكور 

أعلاه، ما نتج عنه التصرف في الأراضي بطریقة غیر شرعیة، في ظل غیاب الدور الرقابي 

، 19-87للدولة، وهو ما حكم بفشل حق الانتفاع الدائم المعمول به بموجب القانون رقم 

كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق یتضمن ضبط

).فصل ثان(المنتجین وواجباتهم 

18، صادر بتاریخ 49، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر سنة 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم 1

، صادر 55، ج ر عدد 1995سبتمبر سنة 25، المؤرخ في26-95، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990نوفمبر سنة 

.1995سبتمبر سنة 27بتاریخ 
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:المبحث الأول

مفهوم حق الانتفاع الدائم

الفلاحي التابع للأملاك الوطنیة الخاصة تطورا في التسییر منظومة القطاع عرف 

الاستغلال، فمن نظام التسییر الذاتي، إلى نظام التعاونیات الفلاحیة في ظل الثورة وأسالیب 

، یتضمن 19-87الزراعیة، وصولا إلى نظام المستثمرات الفلاحیة في إطار القانون رقم 

ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 

الفلاحین المنتجین حق انتفاع دائم، یقترب إلى حق الانتفاع المعمول ، الذي منح 1ووجباتهم

به بموجب أحكام القانون المدني وإن كان یخالفه في أمور، ما یفرض الوقوف عند التعریف 

،  وإن كان منحه یتطلب توافر جملة من الشروط، ضمانا للفعالیة المرتقبة )مطلب أول(به 

لاحیة تابعة للدولة، یتعین العمل على انتقاء القائمین ، خاصة وأنه یقوم على أراض فهمن

).مطلب ثان(تحقیقا للأهداف المسطرة جهودهمعلیها لتضافر 

:المطلب الأول

تعریف حق الانتفاع الدائم

تمثل إشكالیة العقار الفلاحي إحدى أهم الأولویات التي اهتمت بها الدولة الجزائریة 

ركة الإنتاج والإنتاجیة، والتي لا طالما كانت في نظر منذ الاستقلال لارتباط الأرض بمع

السلطة أهم أداة تراهن علیها لتحقیق الاكتفاء الذاتي، ومنه الاستقلال الاقتصادي، وفي 

خطوة، حاولت الجزائر إعادة تنظیم العقار الفلاحي وكیفیة استغلاله، بموجب أحكام القانون 

اضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأر 19-87رقم 

وتحدید حقوق المنتجین واجباتهم، الذي أقر بتملك الفلاحین للأراضي الفلاحیة بموجب حق 

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
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انتفاع دائم، باعتباره طریقة لتسییر المستثمرات الفلاحیة الجماعیة، الذي ینفرد بجملة من 

).فرع أول(، المستمدة من تعریفه )فرع ثان(الخصائص 

:الفرع الأول

تعریف حق الانتفاع

مكن من یُ  هالتعریف بین میزتي الصعوبة والضرورة في ذات الوقت، باعتبار یجمع

.1تكییف النصوص، وفهم بعض النظم القانونیة بصفة عامة

طرق بالتعرض لاكتفى فقط حیثلم یقدم المشرع الجزائري تعریفا لحق الانتفاع، 

، باعتبار وضع التعاریف من 2القانون المدني العراقي والمصريكسبه، كما هو الحال في 

.3مهام الفقه

"على أنهحق الانتفاع، بصفة عامة،"زروقي لیلى"عرفت الأستاذة  حق عیني :

یخول للمنتفع سلطة استعمال شيء مملوك للغیر واستغلاله مع وجوب المحافظة علیه 

.4"هي حتما بموت المنتفعلرده إلى صاحبه عند نهایة الانتفاع الذي ینت

ما یمكن ملاحظته، من خلال هذا التعریف، أنه یطابق حق الانتفاع الوارد في أحكام 

،  19-87القانون المدني، ولیس حق الانتفاع المعمول به بموجب أحكام القانون رقم 

1 DOKERS (V) : MARAU (L): «Essai sur la nation d’usufruit », in RTDC, Dalloz, 1995,

p479.
أسباب كسب الملكیة مع الحقوق الجزء التاسع ،القانون المدني الجدید،الوسیط في شرحالسنهوري عبد الرزاق أحمد، 2

، 1998المجلد، تابع منشورات الجلي الحقوقیة، بیروت، )حق الانتفاع والارتفاق(العینیة الأصلیة المتفرعة عن حق الملكیة 

 .1ص
علیوان راضیة، حق الانتفاع الغیر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة 3

.9، ص2001-2000الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
وقي لیلي و زر  العقاریةمقال منشور في كتاب المنازعاتزروقي لیلى، ، استغلال الأراضي الفلاحیة للأملاك الوطنیة، 4

. 112ص، 2002الجزائر،، دار هومة،حمدي باشا عمر
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یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق 

.1منتجین وواجباتهمال

985.986.987.988(الجدید في مواده المصريالمدني كما عرفه القانون

"على أنه).990 ".حق المنتفع في استعمال ملك غیره واستغلاله:

رغم أنه، یعاب على هذا التعریف، أن أطلق من مجال الانتفاع، حیث یمكن لكل 

فیه المنتفع والمستأجر فضلا عن المحتكر، حیث مستعمل ومستغل لملك غیره أن یملكه، بما 

أن الانتفاع الذي یملكه الغیر، یكون إما بموجب حق شخصي، كما هو الأمر بالنسبة لحق 

، لذا كان 2المستأجر، أو بموجب حق عیني، كما هو الأمر في حق المنتفع وحق المحتكر

أجر، فضلا عن أن حق علیه تعریفه على أنه حق عیني، تمكینا من تمییزه عن حق المست

60الانتفاع ینتهي حتما بموت المنتفع، على عكس حق الحكر، الذي ینتقل إلى الورثة لمدة 

.3سنة

"منه، على أنه578في حین عرفه القانون المدني الفرنسي بموجب المادة  الحق في :

لى استغلال الأشیاء المملوكة لآخر كما یستذلها المالك نفسه ولكن بشرط المحافظة ع

.4"كیانها

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
بن ناصر وهیبة، حق الانتفاع في التشریع الجزائري، ، راجع أیضا، 1220السنهوري عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص 2

-2000مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، فرع القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة،  

 .9ص، 2001
ة التربص، المعهد الوطني ، مذكرة نهای87/19نبیكي مسعودة، حق الانتفاع الدائم في المستثمرة الفلاحیة في ظل القانون 3

.10، ص2001للقضاء، شعبة القانون العقاري الجزائري، 
4 L’article 578 du code civil français, stipule que: «l’usufruit est le droit de fouir des

choses dont un autre à la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge

d’en conserver la la substance ».
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(justinien مجموعة) یلاحظ أن هذه التعاریف مأخوذة تقریبا من القانون الروماني

على أن هذه التعاریف غیر دقیقة، ویشوبها  ولقد أجمع الفقهاء (ذكر على الأقل فقیهین)

بعضا من النقص، حیث اكتفت بالإشارة –فقط- إلى تعلق حق الانتفاع بحق استعمال 

للمعنى الحقیقي له واستغلال شيء مملوك للغیر، دون التعرض

"، على أنهالانتفاعتقدیم تعریف جامع لحق "زهدي یكن"حاول الدكتور  الحق :

المقرر على ملك الغیر والذي یخوله استعماله واستغلاله لمدة معینة، بحیث تنتهي بوفاة 

المنتفع على أن یحافظ على جوهر الشيء ومادته وینشأ حق الانتفاع بمجرد إرادة 

حق الإنسان ویمكن إنشاءه لأجل أو بشرط تعلیقي أو إلغائي فحق الانتفاع بذلك یأخذ من 

الملكیة عنصرین عن عناصرها الثلاثة وهما حق الاستعمال حق الاستغلال ویبقى للمالك 

.حق التصرف

بالملك الناقص وذلك بالمقابلة لحق الملكیة الذي "وسماه الدكتور وهبة الزحیلي 

یسمى في الشریعة الغراء بالملك التام ووسعه إلى ثلاث أنواع الملك الهیني فقط وملك 

.1شخصي أو حق الانتفاع وملك المنفعة العیني أو حق الارتفاقالمنفعة ال

"في حین تم تعریفه أیضا على أنه حق الانتفاع هو حق عیني أصلي متفرع من :

حق الملكیة، یخول المنتفع بسلطة استعمال شيء مملوك للغیر واستغلاله، دون التصرف 

ة على كیان الشيء لرده إلى فیه، لأجل محدد أو لمدى حیاة المنتفع، مع وجوب المحافظ

.2"عند نهایة حق الانتفاع، والذي ینقضي في كل الحالات بموت المنتفع)مالكة(صاحبه 

تعرض هذا التعریف لأهم العناصر التي یتعین توافرها في حق الانتفاع، باعتباره حق 

لفه، ما لم عیني أصلي، یتزامن مع طول حیاة المنتفع، وینهي بوفاته دون إمكانیة انتقاله لخ

.یُحدد لأجل معین، حیث یتعین رد العین المنتفع بها لمالكها الأصلي عند نهایته

.175د ت ن، ص لبنانزهدي یكن، الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة، منشورات المكتبة العصریة، بیروت،1
.11علوان راضیة، مرجع سابق، ص2
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، وإن لم 191-87لدائم، بمفهوم أحكام القانون رقمأما فیما یخص حق الانتفاع ا

یتعرض المشرع الجزائري لتعریفه بموجب هذا الأخیر، إلا أنه، یمكن استنتاج ذلك، اعتمادا 

، یمنح للأشخاص الطبیعیة الحاملة 2حق عیني عقاري"التي تضمنها، فهو على الأحكام 

، مقابل دفع إتاوة، یحدد وعاؤها وكیفیات 4، بصفة جماعیة وعلى الشیوع3للجنسیة الجزائریة

.6"، یكون قابلا للنقل والتنازل والحجز5تحصیلها وتخصیصها بموجب قوانین المالیة

الجزائري بأهمیة بالغة، إذ نظمه المشرع بأحكام حظي حق الانتفاع عامة، في القانون 

وتبعا )19-87بموجب أحكام القانون رقم (، وأخرى خاصة )القانون المدني(قانونیة عامة 

،للطبیعة العامة والمجردة لأحكام القانون المدني، خاصة وأن هذا الأخیر هو الشریعة العامة

ما لم 19-87هموم القانون رقم فمفتطبق بعضا من أحكامه على حق الانتفاع الدائم ب

حق (طبقا للمبدأ القاضي بتقیید الخاص للعام، رغم التباین القائم بینهما ذا الأخیر،تخالف ه

، )، المذكور أعلاه19-87الانتفاع بمفهوم القانون المدني وحق الانتفاع بمفهوم القانون رقم 

:من زوایا عدة

كسب الحق طرقمن حیث : أولا

على أسباب كسب حق 587-75من الأمر رقم 844ي المادة فنص المشرع 

الانتفاع، مسایرة بأسباب كسب الملكیة بعد أن حذف من هذه الأخیرة ما لا یتناسب أو یتفق 

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
"تقضي المادة الأولى المرجع نفسه، أنه2 یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد استغلال الأراضي الفلاحیة المحددة :

.یرد على الأراضي الفلاحیة التي هي عقاروعلیه ،..."بموجب المادة
.من المرجع نفسه6المادة 3
.من المرجع نفسه18المادة 4
.من المرجع نفسه10المادة 5
.من المرجع نفسه8المادة 6
، صادر بتاریخ 75، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد 1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم 7

.، المعدل والمتمم1975بر سنة سبتم30
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مع طبیعة حق الانتفاع، فحصرها في التعاقد، الشفعة، التقادم والقانون، حیث تنص المادة 

"على أنه ".لشفعة، والتقادم أو بمقتضى القانونیكسب حق الانتفاع بالتعاقد وبا:

، یتضمن السالف الذكر19-87القانون رقم المادة الاولى من القانونبالعودة، إلى

ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 

.العقد، المیراث والشفعة، تتلخص أسباب كسب الحق الانتفاع الدائم في كل من 1وواجباتهم

من حیث الموضوع :ثانیا

یتضمن القانون 58-75لم ینص المشرع الجزائري صراحة في أحكام الأمر رقم 

المدني الجزائري، على أن حق الانتفاع یرد بالضرورة على العقارات، لكن یستنتج ذلك 

853-508-849-847-846المواد (ضمنیا من خلال المواد المنظمة له بوجه عام 

، خاصة وأنه قسم الأشیاء إلى عقارات ومنقولات حسب "الشيء"، حیث وظف مصطلح )منه

، ضمن الفصل الأول "تقسیم الأشیاء والأموال"ما ورد في القسم الثاني منه، الحامل لعنوان 

، من "حق الملكیة"، من الباب الأول المخصص ل "حق الملكیة بوجه عام"تحت عنوان 

-75الأمر رقم حكامأ، ومنه، حق الانتفاع بمفهوم "لحقوق العینیة الأصلیةا"الكتاب الثالث 

...یتضمن القانون المدني الجزائري، یمكن أن یرد على أراضي، منازل، محلات582

، یقتصر محله بصفة 193-87في حین حق الانتفاع الدائم بمفهوم القانون رقم 

.الخاصة التابعة للدولةحصریة على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

المستفیدین من الحقمن حیث :ثالثا

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 2

.وواجباتهم، مرجع سابق
، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 3

.وواجباتهم، مرجع سابق
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یمكن أن ینشأ حق الانتفاع العقاري عموما، لفائدة شخص طبیعي أو معنوي حسب 

القواعد العامة، رغم أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على إمكانیة استفادة الأشخاص 

عمد المشرع إلى استعمال أنه یمكن استخلاص ذلك ضمنیا، حیث إلأالمعنویة منه، 

، دون أن یقیده بضرورة كونه شخصا طبیعیا، ما یفید إمكانیة كونه )المنتفع(مصطلح 

.شخصا طبیعیا على غرار المعنوي

هذا ، فإن 191-87رقم أما فیما یتعلق بحق الانتفاع المنظم بموجب أحكام القانون 

إلزامیة استغلال الأراضي الفلاحیة في شكل مستثمرة فلاحیة جماعیة كقاعدة  تفرضالأخیر 

منه، وإن أورد علیها استثناء، من خلال إمكانیة استغلالها  بصفة 3عامة، حسب المادة 

من نفس القانون، وقصر الاستفادة على الأشخاص الطبیعیة 9فردیة عملا بأحكام المادة 

في تحدید الشخص المعني بحق الانتفاع الدائم على ریحما یبرز رأي المشرع الصفقط،

للمستثمرة الفلاحیة باعتبارها شركة حیث خولهالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة، 

.2فیهوالمتكونة أساسا من أشخاص طبیعیین، تتوافر فیهم الشروط الواردة ،أشخاص مدنیة

:الفرع الثاني

خصائص حق الانتفاع الدائم 

حاول المشرع الجزائري إعادة النظر في السیاسة العقاریة، بما یتلاءم وهدف الأرض، 

أساسا لخدمة التنمیة، حیث حاول تجاوز نهج الاشتراكیة المفروض بموجب المخصصة

من الفلاح والأرض، باعتبار هذه ل، من خلال توطید العلاقة بین ك1976دستور سنة 

الأخیرة تمنح لمن یخدمها، وتوج ذلك بحق الانتفاع الدائم، الذي أقره بموجب أحكام القانون 

.لمرجع نفسها 1
.80علیوان راضیة، حق الانتفاع العیني العقاري في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص2
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حق ن جعل حق الانتفاع أحین الأملاك السطحة ملكیة تامة، ، حیث ملك الفلا191-87رقم 

والحجز )ثالثا(، والتنازل )ثانیا(، في مقابل قابلیته للتحویل )أولا(دائما غیر قابل للتجرید 

).رابعا(علیه 

حق الانتفاع حقا دائماً : أولا

"على أنه، 192-87القانون رقم من6تنص المادة  تمنح الدولة للمنتجین :

الفلاحیین المعنیین بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها 

."المستثمرة

مَنْح المشرع الجزائري لحق الانتفاع بصفة دائمة، كان مسایرة لتطورات السیاسة 

التشریعیة العقاریة القائمة بعد الاستقلال، حیث كان حق الانتفاع التقلیدي مؤبدا، إذ منحت 

حق انتفاع غیر ،3، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة653-68الأمر رقم من 3المادة 

بحق انتفاع مؤبد ، 4، یتضمن الثورة الزراعیة73-71الأمر رقم الأمر محدد المدة، وجاء 

.منه124بموجب المادة 

87وح بموجب أحكام القانون رقم یترتب على المیزة الأبدیة لحق الانتفاع الدائم، الممن

لا یمكن تحدید أو تجریده من صاحبه، إلا وفقا لقانون نزع الملكیة للمنفعة ، أنه195

.1إذا كان بید المستفید عقد إداري مسجل ومشهر، 6العامة

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
.مرجع نفسه2
.، یتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة، مرجع سابق653-86أمر رقم 3
.، یتضمن الثورة الزراعیة، مرجع سابق73-71أمر رقم 4
، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 5

.وواجباتهم، مرجع سابق
.مرجع نفسه6
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، ولم الدائمستفیدین حق الانتفاع، أنه ملك الم192-87یتضح، من خلال القانون 

، وهذا أمر مستحدث في هذا القانون، ذلك أن حق الملكیة 3ملكیة الرقبةبلدولة سوى اتحتفظ 

، 25-90والقانون رقم ،4، یتضمن القانون المدني58-75المنصوص علیه في الأمر رقم 

، 196-87ابة والانتفاع، بینما قانون ، یتضمن ملكیة الرق5یتضمن قانون التوجیه العقاري

وهذا الحكم مستمد من أحكام الشریعة الإسلامیة، ینص على ملكیة حق الانتفاع دون الرقبة،

إذ أنها تملك الطاقة الإنتاجیة أو حق الانتفاع للشخص أما ملكیة الرقبة فهي الله سبحانه 

،7"وانفقوا ما جعلكم متخلفین فیه"یقولفي محكم تنزیلهحیث یقول عز وجل،وتعالى

والاستخلاف هنا ینصب على حق الانتفاع لا على رقابة الأرض فقد جاء في قواعد إبن 

وأعلم أن ابن عقیل ذكر في الواضع في أصول الفقه اجماع الفقهاء على أن العباد ":رجب

لا یملكون الأعیان وإنما مالك الأعیان هو خالقها سبحانه وتعالى وأن العباد لا یملكون 

8".على الوجه المأخذون فیه شرعاسوى الانتفاع بها 

، المتضمن حمایة 1997ماي 02، المؤرخ في 404إذا كان بید المستفید قرار إداري فإنه طبقا للمنشور الوزاري رقم 1

فإن حق الانتفاع الدائم ینزع من صاحبه تاریخ الصدور+المرجع غیر كامل رقم الجریدة وصیانة الأراضي الفلاحیة، 

.بموجب قرار ولائي
كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین ، یتضمن ضبط87/19قانون رقم 2

.وواجباتهم، مرجع نفسه
، ص 2000، 2العدد  المجلة القضائیة،، )ف. م(ضد ) إ. ف(، قضیة 194631قرار المحكمة العلیا رقم جاء في 3

"، أنه151 ن كانت تتمتع بأهلیة التقاضي كشركة مدنیة إلا أن من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحة وإ :المبدأ:

."...أعضاءها لا یتمتعون إلا بحق الانتفاع الدائم، أما ملكیة الأرض فتبقى ملكا للدولة
.، یتضمن القانون المدني الجزائري، مرجع سابق58-75، من الأمر رقم 674المادة 4
، صادر 49، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر سنة 18، مؤرخ في 25-90من القانون رقم 27المادة5

، ج ر عدد 1995سبتمبر سنة 25، المؤرخ في 26-95، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990نوفمبر سنة 18بتاریخ 

.1995سبتمبر سنة 27، صادر بتاریخ 55
بط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین ، یتضمن ض87/19قانون رقم 6

.وواجباتهم، مرجع سابق
.7سورة الحدید، الآیة 7
عبد االله المصلح، الملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة ومقارنتها بالاتجاهات المعاصرة، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك 8

.192، 1981ة، الإسلامیة، القاهر 
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لا تتم استفادة الفلاحین المنتجین من حق الانتفاع على الأراضي الفلاحیة التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة، مجانا، كما كان علیه سابقا، إنما بمقابل، ولو أنه رمزیا، تشجیعا 

"، على انه1للفلاحین على خدمة الأرض ابل دفع إتاوة من یمنح حق الانتفاع الدائم مق:

".طرف المستفیدین یحدد وعاؤها وكیفیات تخصیصها في قوانین المالیة

، یتضمن 33-88تم تحدید الإتاوة، كما تنص علیه المادة أعلاه، بموجب القانون رقم 

منه، رغم 80/81اعتبارا للأصناف التي تضمنتها المادتین ،19892قانون المالیة لسنة 

.أنها غیر ثابتة، تتعرض للتعدیل المتكرر بموجب قوانین المالیة

ما یمكن ملاحظته في الواقع العملي، أنه هناك مستثمرات وفت بجزء من دینها في 

ضدهم، مقابل أخرى لم تف به أصلا، ولم تتخذ إدارة أملاك الدولة أي إجراء قانوني

، یتضمن قانون 25-91لإجبارهم على تسدید المبالغ المستحقة علیهم، رغم أن القانون رقم 

، منه، لمدیري أملاك الدولة 163-140، أجاز من خلال المواد 19923المالیة لسنة 

بالاستعانة بالطرق الجبریة، طبقا للإجراءات المتبعة في تحصیل الجبایة، لاستیفاء المبالغ 

.لمستحقة لفائدة الأملاك الوطنیةالمالیة ا

ل اقتنحق الانتفاع حقا قابلا للا :ثانیا

منح المشرع الجزائري المستفید من الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة دولة، 

، تطبیقا 4)الذكور دون الإناث(حق انتفاع دائم، لا ینتهي بوفاته، حیث ینتقل إلى الورثة 

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
، الصادر 54، العدد 1989المتضمن قانون المالیة لسنة 1988دیسمبر 31المؤرخ في المؤرخ في -8833رقمالقانون 2

1988دیسمبر 31بتاریخ 

18، صادر بتاریخ 65، ج 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر سنة 16، مؤرخ في 25-91قانون رقم 3

.1991دیسمبر سنة 
ة إلى فرع ، یتضمن الثورة الزراعیة، مرجع سابق، بانتقال الحق في حالة الوفا73-71من الأمر رقم 124قضت المادة 4

.الذكور دون الإناث على عمود النسب المستحق
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، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي 19-87رقم قانون المن لأحكام المادة الثانیة، 

روط ش، وذلك بتوافر 1الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم

أحسن محل حق الامتیازاستغلال الأرض الحرص علىخاصة ما تعلق بضرورة ،معینة

یتعین على الورثة الامتثال لجمیع كما ،مباشرةعلى أن یتم ذلك بصفة شخصیة ،استغلال

.المفروضة على عائق مورثهم بصفة عامةلتزامات الا

للتنازلقابلقابلیة حق الانتفاع:ثالثا

كأصل عام، باعتبارها وحدة واحدة عن حصصهم للغیرالتنازلدین یلا یجوز للمستف

شركة أشخاص ل منشئعقد جماعي فضلا عن أنهم مرتبطون بموجب غیر قابلة للتجزئة،

رغم ذلك، للعمل سویا بناءا على اعتبارات شخصیة، وتم اختیارهم بعضا لبعض،مدنیة

، سواءالمشرع التصرف في حقهملهم  أجازولاعتبارات، وحفاظا على الأراضي الفلاحیة، 

:، التي تتحدد في2شروطه، ولو قید ذك بضرورة توافر جملة من البعوض أو بدون

یستجیبون للشروط المحددة بموجب أحكام الأشخاص الذین لفائدةأن یتم التنازل -1

:في، والتي تتلخص 193-87القانون رقم 

في حالة تعدد الورثة وذوي الحقوق، یمكنهم اختیار أحدهم لیمثلهم في الحقوق والواجبات المترتبة على الحق الموروث، كما 

للأحكام المنصوص علیها في لأحدهم، كما لهم بیعها للغیر طبقا )مجانا(یمكنهم أن یتنازلوا عنه بمقابل، أو بدون مقابل 

قانون المستثمرات الفلاحیة، وفي حالة عدم وجود الورثة، تدخل الأراضي الفلاحیة محل حق الامتیاز في تعداد الأملاك 

)19-87من القانون رقم 26طبقا للمادة الشاغرة
وطنیة وتحدید حقوق المنتجین ، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ال87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق

21غیر ان القضاء رفض التنازل عن الحصة، في القرار الصادر من مجلس قضاء وهران، الغرفة الإداریة، المؤرخ في 2

، حیث قضى بإلغاء القرار الإداري المتضمن تخصیص قطعة أرض فلاحیة لصالح مستفید في إطار 2000أكتوبر 

لا تمنع التنازل بل 87/19فلاحیة جماعیة بسبب تنازله عن حصته لصالح الغیر، على أساس أن أحكام قانون مستثمرة 

)المجلة القضائیة  عدد أو المرجع (ذكر مصدر القرار (.أجازته بشروط
المنتجین ، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق87/19قانون رقم 3

.وواجباتهم، مرجع سابق
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العمال في القطاع الفلاحي ذوي الجنسیة الجزاىریة و تعطى الاولویة في هذا الاطار 

للشباب الذین استفادوا من تكوین فلاحي و العاملین ضمن المستثمرة الفلاحیة الجماعیة و 

لا یمكن التنازل :"من قانون المستثمرات الفلاحیة التي نصت 24هذا ما جاء في الماجة 

و تعطي الاولویة في هذا الاطار للشباب عن الحصة الا لصالح عمال القطاع الفلاحي 

...."الذین استفادوا من تكوین فلاحي  و للعاملین ضمن المستثمرة  الجماعیة

.المذكورین في نص المادة كان التصرف باطلفإن تم التنازل  لغیر

غیر أن الترخیس للعاملین ضمن  المستثمرة الفلاحیة الجماعیة  في شراء حصة المستفید 

التي لا تجیز 87/19من القانون  رقم)9(الذي یرید التنازل عن حقه یتعارض مع المادة 

.لأي منتج الحصول على أكثر من حصة واحدة

من 24هذه المادة إنكما  "و للعاملین ضمن المستثمرة الفلاحیة"ولذ نقترح حذف عبارة

التنازل عن حق مشاكل في التطبیق لأنه إذا كان المشرع قد رخص ب عدة تثیر87/19قانون

الانتفاع، إلا إن الشروط التي فرضها على من یحق له اكتساب هذا الحق و التي هي نفسها 

في المستفید الأصلي ولا سیما صفة الفلاح صعبة التحقیق، فجعل التنازل الشروط المطلوبة

.جائز لكنه صعب في كل الحالات

إذا  ،أعضاء المستثمرةبقیة المسبق لرضاء ال ضرورة حصول المتنازل إلیه على-2

كان المتنازل عضوا في مستثمرة فلاحیة جماعیة، باستثناء الدولة، وإذا تم التنازل رغم 

.فإن العقد یكون باطلا بطلانا مطلقاارضتهم، مع

یخضع ،في عقد رسميكل تغییر یطرأ على أعضاء المستثمرة الفلاحیةأن یدون -3

.1المحافظة العقاریة فيلإجراءات التسجیل الشهر 

.من المرجع نفسه 2و 1المادتان 1
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هحلول المتنازل إلیه محلأحد أعضاء المستثمرة الفلاحیة عن حقه،یترتب على تنازل

والواجبات المفروضة ،1لات السكنیةبما فیها الحقوق المتعلقة بالمحالثابتة له،في الحقوق

.عة ولا یجوز له المطالبة بالقسمةلجمام لضعلیه، وین

نتفاع الدائم حق قابل للحجز حق الا :رابعا

اً حق،19-87القانون رقم المعمول به في إطار أحكامحق الانتفاع الدائم یعتبر 

عقارالالحجز على العامة المطبقة على جراءات الإ علیهوتطبق ،للحجزقابلاً اً عقاریاً عینی

:تالیةبصفة عامة، بالإضافة إلى الشروط ال

،19-87ها القانون رقم دحد اشروطر في الشخص الراسي علیه المزاد یجب أن تتوف

حیث19-87من قانون  24و  1-9التي نصت علیه الموادتوفرالشروطمن حیث ضرورة

 :اقرت

ه یتعین ألا یقل عددفإن،إذا كان الحجز ینصب على أموال المستثمرة الجماعیة

إلا أنه ،2على الطابع الجماعي للمستثمرةأعضاء حفاظاعن ثلاثةعلیهم المزاد ینالراس

المستثمرة تتدخل الدولة عن طریق الدیوان الوطني للأراضي أموالعلى  الحجزومنعا لتوقیع 

ذلك قبل على شرط أن یتم ،لشراء حصص المدنیین ممارسة بذلك حق الشفعة،الفلاحیة

.في إجراءات الحجزالبدء

وإذا كانت أموال المستثمرة لا تفي بجمیع الدیون فإن الأعضاء مسؤولون بصفة 

3.جماعیة وتضامنیة عن دیونها

:المطلب الثاني

..من المرجع نفسه39المادة 1
یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین من39المادة 2

.وواجباتهم، مرجع سابق
.من المرجع نفسه 35و 34المادتان 3
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شروط منح حق الانتفاع الدائم

عمل المشرع الجزائري على إشراك الخواص في تسییر واستغلال الأراضي الفلاحیة 

حق انتفاع دائمٍ للفلاحین ،191-87القانون رقم التابعة للأملاك الوطنیة، حیث منح بموجب 

المنتجین، أملا منه في الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة والعمل على الحفاظ على 

ف الأصعدة، خاصة وأنها لفعال في النهوض بالتنمیة على مختوجهتها، لما لها من دور

جزء لا یتجزأ من السیادة الوطنیة، ما جعل من المشرع یقید منحها بضرورة توافر جملة من 

).فرع ثانٍ (، على غرار القطعة الأرضیة محل الحق )فرع أول(الشروط سواء في المستفید 

:رع الأولالف

بالمستفیدالشروط المتعلقة

ي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة بمفهوم القانون رقم ضایمكن أن تمنح الأر  لا  

ه یتم إثبات، التي للأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بالجنسیة الجزائریة إلا ،87-19

3فضلا عن الأجنبیةلا یجوز والأشخاص المعنویةومنه،،2الوطنیةبطاقة التعریف بموجب

م المادة كامستفید بكامل أهلیته، بمفهوم أحأن یتمتع الیتعینكما ،من هذه الأراضيالاستفادة

من بالغابمعنى أن یكون من القانون المدني الجزائري،ض، یت58-75من الأمر رقم 40

لا تكون له مواقف معادیة لحرب كما یفترض أغیر محجور علیه، و  سنة كاملة،19العمر 

ما دفع بوزارة الفلاحة إلى إصدار، لیس بالأمر السهل ذلكإثبات  رغم أن ة،التحریر الوطنی

.المرجع نفسه1
   1991أوت  24المؤرخة في 121التعلیمة الوزاریة رقم 2

Recueil des textes sur le foncier en agriculture 1990 à 1992, NDA, p80.مرجع غیر كامل

NDA في قائمة المختصرات

 34العدد ,الفلاحیة الجریدة الرسمیةالمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 1983أوت سنة 13المؤرخ في 18-83قانون رقم 

 1983أوت 16الصادر بتاریخ 
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، والذین لهم 87/19المتعلقة بمستفیدي قانون ، 1993أفریل 10بتاریخ 156مة رقم التعلی

لحرب التحریر سلوك معاد

فإن فریق عمل قد تشكل من ممثلین عن وزارة الفلاحة والصید":ورد فیهاوالتي،الوطني

البحري ووزارة المجاهدین، المنظمة الوطنیة للمجاهدین ومنظمة أبناء الشهداء تتكفل هذه 

اللجنة بدراسة القضیة وتحدید قائمة رسمیة على المستوى المركزي للأشخاص الذین تلغى 

عقودهم الإداریة وحتى لا یكون خلل في البرنامج المسطر لتنظیم العقد، فإنه یتعین على 

ة تسلیم العقود الإداریة لكافة المستثمرات الفلاحیة المعنیة، لأنه لا یمنح الجهات المعنی

فیها سحب العقد إذا كان أحد أعضاء المستثمرة أو مجموعة من الأعضاء لا تتوفر فیهم 

."الشروط المطلوبة قانونا

دائما في عاملاأن یكون المستفید منه، 10في المادة ، 19-87القانون رقم اشترط 

او مستخدما في المستثمرات الفلاحیة القائمة عند تاریخ صدور هذا ،1الفلاحي القطاع

أو فلاحا شابا أو من ذوي الحقوق، وفي ،ملا موسمیااأو مهندسا تقنیا فلاحیا أو ع،القانون

هذا الإطار قام مدیر الإحصائیات الزراعیة والتحقیقات الاقتصادیة بتحقیق حول المستثمرات 

:كما یليخصائص للمستثمرین الفلاحین ، وحدد 19932یة في نهایة دیسمبر الفلاحیة والفرد

3060ما بین سنهم یدین یتراوح رباع المستفأن ثلاث أ أكد: لمستثمرینعن ا: أولا

كما لاحظ ضعف عنصر الشباب الذین یقل عمرهم .هما كان نوع المستثمرة الفلاحیةسنة م

یضاف إلى ذلك العامل الذي سبق له 1986/1987وهو الشخص الذي مارس عمله في المزرعة حتى الموسم الزراعي 1

.أن مارس عمله في المزرعة الاشتراكیة
.ولایة38مستفیدا، موزعة على 28717فردیة،2881جماعیة 4944/مستثمرة فلاحیة7825شملت عملیة البحث 2

الإشارة للمصدر كاملا.1995الیوم الوطني الإعلامي حول العقار الفلاحي، اوت 
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، وهذا یمكن أن یطرح مشكل المزارع على أمد فقط %13سنة إذ تمثل هذه الشریحة  30عن 

.بعید

من عناصر المستثمرات الفلاحیة جاءت من القطاع الزراعي مقابل %55لوحظ أن و   

معظم أعضاء  إلى أنمن مستفیدي المستثمرات الفردیة، كما توصل الباحث 65%

الاشتراكیةعیة ینحدرون من المستثمرات الزرا)%71بنسبة (المستثمرات الفلاحیة الجماعیة 

.%3والمؤطرون %10العمال المختصون فیمثلون أما، وغیر مؤهلین

خارج %35بالنسبة للمستثمرات الفلاحیة الفردیة فإن المستفیدین ینحدرون بنسبة 

أما القادمون من القطاع الزراعي فیمثلون ربع ،)شباب بلا عمل ومجاهدون(القطاع الزراعي 

والربع الآخر یمثل عمالا في القطاع ،من الأعضاء السابقین للمزارع الإشتراكیة وهو بلا خبرة

).الدواوین والتعاونیات(الزراعي 

من 9/2المادة حیث تقضيفي تعاونیة أخرى،یكون المستفید عضوا كما یتعین ألا

لا یجوز لأي منتج الحصول على أكثر من حصة واحدة ولا ":أنه، 19-87رقم القانون 

".إلى أكثر من جماعةالانضمام

وتمنح الأولویة للمجاهدین وأبناء الشهداء إذا توفرت فیهم صفة العامل الدائم أو 

المهندس الفلاحي، بمعنى آخر إذا كان المجاهد عاملا دائما فإنه یفضل على العامل الدائم 

المجاهد أو ابن الشهید مهندسا أو تقنیا في الفلاحة فإنه یفضل على المهندس أو وإذا كان 

19-87من قانون 10طبقا لنص المادة التقني الفلاحي فقط

:الفرع الثاني

بالقطعة الأرضیة محل حق الانتفاع الدائمشروط تتعلق 



تحدید نطاق وقوام الأملاك الوطنیة:الفصل الأول

29

هذا القانون إلى تحدید یهدف "أنه، ،1 19-87رقم القانون المادة الأولى من تقضي

-84من القانون رقم 19قواعد استغلال الأراضي الفلاحیة المحددة بموجب المادة 

، رغم أنها لم تحدد الأراضي التي یمكن أن یمنحها علیها حق الانتفاع الدائم بطریقة "...16

،2وطنیةالأملاك الالمتضمن قانون84/16من القانون 19إلى المادة أحالتنامباشرة، إنما 

تضمن قانون الأملاك الوطنیة، ی، 90/30من القانون 139المادة بموجب والمستبدلة

الخاص بالتسییر الذاتي في 68/635نجدها تطبق على الأمر الأخیرةبالرجوع إلى هذه و 

 هيوبالتالي مجال تطبیق الإنتفاع الدائم ،3المتعلق بالثورة الزراعیة71/73والأمر ،الفلاحة

مرین والتي تضم الأراضي الأراضي التابعة للمع،ر الذاتيییالأراضي الفلاحیة التابعة للتس

الأراضي التابعة للجزائریین التي ،الأراضي التابعة لبعض الأشخاص الأجنبیة،4الشاغرة

الأراضي الفلاحیة ،تضم الأراضي الفلاحیة المصادرة التابعة للقطاعین والبرجوازیة الجزائریة

ق حق الإنتفاع على الأراضي التابعة للصندوق بكما یط،الدولة تصرفي وضعت تحتالت

الأراضي التي ألحقت بالصندوق الوطني عن طریق الضم بمعنى،5الوطني للثورة الزراعیة

كما تضم الأراضي الفلاحیة المؤممة أو المتبرع ،وهي الأراضي العمومیة وأراضي العرش

.بها للصندوق الوطني للثورة الزراعیة

:المبحث الثاني

فشل حق الانتفاع الدائم كطریقة لتسییر المستثمرات الفلاحیة

یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین ، 19-87القانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
جویلیة 3، صادر في 27، یتضمن الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1984جوان 30مؤرخ في ،16-84قانون رقم 2

ملغى.1984
.، یتضمن الثورة الزراعیة، مرجع سابق73-71قانون رقم 3
اوت  28الصادر في ، 52المتضمن الأموال الشاغرة وتسییرها، ج ر عد  1962أوت  24، المؤرخ في 20-62أمر 4

1962
.، یتضمن الثورة الزراعیة، مرجع سابق73-71قانون رقم 5
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من أجل إرساء -محاولات عدة–عرف القطاع الفلاحي في الجزائر عموما 

تباینت معه طرق التسییر المعتمدة، إلا أن سیاسة عقاریة فلاحیة ناجحة، وهو ما 

معظم المراحل كانت وقتیة، تتعرض للتغییر والتعدیل دون تحقیق الغرض الذي 

أصدر من أجله القانون، ما أثر سلبا على الوضعیة القانونیة للعقار الفلاحي، 

.خاصة ما تعلق بالسیاسة المنتهجة لتسییره

، حق انتفاع 19-87لقانون رقم منح المشرع الجزائري من خلال أحكام ا

دائم بمقابل، بهذا یكون أعاد النظر في سیاسة استغلال الأراضي الفلاحیة 

المنظمة بموجب قانون الثورة الزراعیة، وإن عمل بعدها على إعادة النظر في هذا 

من القانون رقم 17، الذي ألغاه ضمنیا بموجب المادة )حق الانتفاع الدائم(المبدأ 

عوض بعقد الامتیاز الذي تمنح بموجبه السلطة المانحة حق استغلال ، لی08-16

العقارات الفلاحة لمدة محددة بمقابل إتاوة إیجاریة تدفع سنویا، وهو ما تكرس فعلا 

.03-10بموجب أحكام القانون رقم 

تراجع المشرع الجزائري عن حق الانتفاع الدائم المعمول به في إطار أحكام 

مالكة الأراضي ، لما أسفره من سلبیات من خلال فقد الدولة 19-87القانون رقم 

والذي كان كنتیجة حتمیة بسبب سیطرة الفلاحین على هذا الحق، لسلطاتها علیها 

لجملة من الأثار التي رتبها الحق على المنتفع، سواء تعلق الأمر بما خلوهم إیاه 

).مطلب ثان(، على غرار ما فرضه علیه من التزامات)مطلب أول(من حقوق 

:المطلب الأول

أسباب فشل حق الانتفاع الدائم المرتبطة بحقوق المنتفع

حاول المشرع الجزائري إعادة نمط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

للأملاك الخاصة للدولة، بما یحقق التنمیة فضلا عن إعادة الاعتبار لها باعتبارها 

م القانون رقم االانتفاع الدائم بموجب أحكثروة متجددة، حیث اعتمد على الحق 
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ن كان في بدایته اعتبر قفزة نوعیة حیث تجاوز و ، المذك87-19 ر أعلاه، وإ

، إلا أنه سرعان ما تبینت 1976الاشتراكیة المفروضة بموجب دستور سنة 

فرع (نقائصه، ما حكم علیه بالفشل، خاصة من خلال صعوبة انتقال الحصص 

بة الحصول على القروض نظرا لأهمیتها و اقیل المتعلقة بصع، على غرار العر )أول

.)فرع ثان(في التمویل 

:الفرع الأول

التنازل عن الحصصصعوبة 

المتعلق بتكوین المستثمرات الفلاحیة 87/19من قانون 23تنص المادة 

الطابع احترامتكون حصص الأعضاء قابلة للنقل والتنازل والحجز مع ":أنهعلى 

من نفس القانون فإن الحق في 24وحسب نص المادة ،"الجماعي للمستثمرة

التنازل لا یكون إلا لصالح عمال القطاع الفلاحي والعاملین ضمن المستثمرة 

.الفلاحیة الجماعیة

في ظل ، خاصة الانتفاعحقه فيفي  التصرفللمستفید كأصل عاملا یجوز

من طرف بقیة الجماعة باعتباره اختیرالشیوع،العمل الجماعي المفروض على 

من بین أسباب ، رغم أنه یمكن ذلك استثناء، وعلیه شخصیةاعتباراتبناءا على 

تبني المشرع الجزائري لسیاسة تشریعیة جدیدة ناظمة لكیفیة استغلال الأراضي 

بعد التأكد من فشل حق الانتفاع الدائم المعمول به في ظل أحكام الفلاحیة، 

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 19-87رقم لقانون ا

نمط الشیوع الأبدي المفروض بمقتضى ،1جباتهماالوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وو 

، وهو ما لم یكن لیستوعب الخیارات المتضاربة لأعضاء المستثمرة هذا الأخیر

، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 1

.وواجباتهم، مرجع سابق
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الأراضي، وتم تقسیمها بطریقة غیر الفلاحة الواحدة، ما تسبب في إهمال هذه

.قانونیة

:الفرع الثاني

القروض على صعوبة الحصول

، صعوبة حصول 19-87كذلك من بین أسباب فشل القانون رقم یعتبر 

المتضررین على القروض البنكیة، بالتالي اصطدامها بصعوبات التمویل، نظرا 

ظل الشروط الصارمة التي تعترض  يف بها،لعدم وجود ضمانات كافیة للوفاء 

عملیة حجز وبیع حصص المستفیدین في حالة عدم إمكانیة الوفاء بتسدید دیونهم 

في الآجال القانونیة المحددة، حیث لا یمكن وبقوة القانون التنازل عن الحد الأدنى 

أعضاء، ثلاثةة الواحدة المحدد ب یالمنتجین أعضاء المستثمرة الفلاح دعد عن

ن ضرورة اكتساب العضو الجدید صفة المنتج الفلاحي، وهو ما اعتبر فضلا ع

الفلاحیةفعلا عقبة تتوقف علیها عملیة التمویل، بالتالي صعوبات تسییر الأراضي

، ما دفع 1وفق الطریقة الكفیلة بتحقیق الإنتاجیة والمردودیة المفروضةالمعنیة 

لمحدودیة مواردهم، وهو ما دفع بالفلاحین المنتجین إلى إهمال الأراضي الفلاحیة 

حیثعیة، أو تحویل وجهتها الفلاحیة غیر شر  ةبالبعض إلى التصرف فیها بطریق

، تتعلق بإخلال 1047ورد في التعلیمة  رقم  و استعملت في البناء والتعمیر، 

بدلیل أنه زادت في الشهور "...:المستفیدین من بالالتزامات الواقعة علیهم، أنه

دة الإخلالات بالواجبات من قبل أعضاء المستثمرات الفلاحة الجماعیة الأخیرة، ش

للغیر أو التنازل عنها أو  ارهیوالفردیة والمتمثلة في إهمالهم لأراضیهم أو تأج

الامتیاز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في التشریع (حرش محمد، 1

).168-160(، ص ص 162، ص 2016، جوان 16، العدد الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، )الجزائري
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البناء علیها أو تحویلها إلى أغراض أخرى، مما جعلني أتساءل عن الأسباب 

.1"السلوكاتالتي كانت من وراء غیابهم لوضع حد لتفشي مثل هذه 

وتصطدم صعوبة الحصول على القروض بعراقیل أخرى، تجعل من إمكانیة 

الحصول علیها شبه مستحیلة، من خلال فرض المشاركة في أشغال المستثمرة 

خلافا لمفهوم الشركات المدنیة التي تسمح بصفة شخصیة ومباشرة، حیث 

المستثمرات الفلاحیة لأعضاءها بالمشاركة بحصة مالیة أو بعمل، فأعضاء 

بمعنى لا ،ملزمین بالمشاركة الفعلیة في عمل المستثمرة بصفة شخصیة ومباشرة

یجوز منح حق الانتفاع لأي شخص لا یمارس العمل بالمستثمرة باعتباره عاملا 

لأن  2ولذلك یجب علیه ألا یؤجرها،،بجهده تكریسا لمبدأ الأرض لمن یخدمها

.3شخصیته محل اعتبار

لى عاتقهم، صادرة عن وزارة ، فیما یخص إخلال المستفیدین بالالتزامات الواقعة ع1047تعلیمة رقم 1

29الفلاحة والصید البحري، الأمین العام، موجهة إلى السادة مدیري المصالح الفلاحة للولایات، بتاریخ 

.1999أوت سنة 
المحدد لكیفیات تطبیق ،06/02/1990المؤرخ في 90/51من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة 2

المتضمن ضبط كیفیة استغلال الاراضى 1987دیسمبر8المؤرخ في 19-87من القانون 28المادةا

.الفلاحیة التابعة للاملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین 
إلا أن المحكمة العلیا قد قضت بعكس ذلك، في القرار صادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ 3

، 41، ص1998لسنة 02، العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 10041ملف رقم 16/12/1998

27/19من قانون 21أقرت بجواز إیجار أراضي المستثمرات متجاهلة بذلك ما وردت في المادة حیث 

التي تمنحان إیجار الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة مهما یكن 90/51من المرسوم 4والمادة 

.شكل الصفة وشروطها

رغم أنها، وفي قرارات لاحقة لها أكدت على الاستغلال الشخصي والمباشر للأرض من طرف المستفید، 

مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة ،)م ر دهـ م ض(قضیة 20/03/02بتاریخ 227424مثل القرار رقم 

"حیث جاء فیه. 215ص، 2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 1العقاریة، الجزء  لنص المادة طبقا :

فإن استغلال الأراضي في إطار المستثمرة الفلاحیة یكون استغلالا شخصیا 87/19من قانون 21

".للمستفید فقط، وبالتالي فإن أي إیجار مهما كانت طبیعته یعد لاغیا ولا أثر له
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بین العراقیل التي تأكد عدم إمكانیة الحصول على القروض هو ومن 

إمكانیة انتقال الحق إلى الورثة، ومنه حصر المنتجین الفلاحین في نفس 

الأشخاص، دون أن تمنح أیة فرصة لتدخل أطراف أخرى قد تعمل على حل 

منه فإن 439طبقا للقواعد العامة وخاصة المادة المشكل التمویلي، رغم أنه 

إلا أن الوضع على ،شركة تنتهي بموت أحد الشركاء إذا اتفق على غیر ذلكال

المستثمرة الجماعیة بوفاة احد حیث لا تتأثر،87/19قانون ال عكسه بمفهوم

وفي حالة ،لأنه حقه ینتقل إلى الورثة،المستثمرة الفردیةفضلا عنالشركاء، 

یتنازلوا لهم أن كما ،في الحقوق والواجباتلتمثیلهمأحدهمهم اختیاریمكنهم،تعدد

، أما إذا كان الورثة صغارا الأحدهم إذا كان فلاح هبمقابل أو دونعن حقهم، سواء 

أو غیرهم قادرین على العمل یمكنهم توكیل شخص آخر كأجیر وهي حالة 

بل اقتضتها الضرورة العملیة ویمكن 87/19استثنائیة لم ینص علیها قانون 

24-10-9لتنازل عن حصتهم طبقا للشروط المنصوص علیها في المواد للورثة ا

ویجب أن یثبت انتقال الحقوق للورثة عن طریق التوثیق 78/19من القانون 

، 191795تحت رقم 22/12/1999وجاء في قرار آخر للغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

:، أنه)188، ص2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 1مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء 

حیث أنه فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فیه فإن قضاة المجلس إكتفوا في تعلیل قرارهم بالقول، "

مستأنف علیه، المطعون هو حیث استئناف الطاعنین لیس له ما یبرره وما یؤسسه قانونا لأن حق ال

وان الحكم اثبتته الجرةعبارة عن حق مقرر قانونا وأن النصین العائد إلیه من الأرباح المحققة قد

المستانف قد أحسن تقدیر الواقع، فهم بذلك لم یتأكدوا مما إذا كان المطعون ضده قد شارك مباشرة 

وأما إذا ،87/19من قانون 21وشخصیا في الأشغال ضمن الإطار الجماعي كما تلزمه بذلك المادة 

بیة أو القیام بالخدمة كان هناك مانع ناتج عن عجز بدني ثابت قانونا أو بسبب ممارسة مهنة إنتخا

الوطنیة مما یحول دون المشاركة الشخصیة والمباشرة في المستثمرة، وجب تعویض المعني عن نفقته 

بشخص من اختیاره على أن یبقى ملزما بصفة شخصیة ومباشرة بواجبات المستثمرة، وعندما یؤثر هذا 

ز للأعضاء الآخرین أن یطلبوا من المانع بصفة سلبیة بواجبات المستثمرة الفلاحیة الجماعیة، یجو 

المحكمة أن تبث ضمن أجل معقول في نقل حصة العضو المعني او التنازل عنها، ولا ینطبق هذا الإجراء 

.على الأشخاص الخاضعین لواجب الخدمة الوطنیة
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المتعلق بتأسیس السجل ،76/93من المرسوم 91المنصوص علیها في المادة 

الة عدم من نفس المرسوم، وفي ح99العقاري ووفقا للآجال المحددة في المادة 

مالا شاغرا أي لا وارث له طبقا لنص  ىوجود ورثة  تعتبر حصة العضو المتوف

.من القانون المدني773المادة 

:الثانيالمطلب

أسباب فشل حق الانتفاع الدائم المرتبطة بالتزامات المنتفع

فرض المشرع الجزائري جملة من الالتزامات على المنتج الفلاح المستفید من 

انتفاع دائم على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بمفهوم حق 

، أملا منه في الحفاظ على هذه الأخیرة، باعتبارها ملكا 19-87أحكام القانون رقم 

عاما، لا تقبل التنازل ولا تكتسب بالتقادم، إلا أن فترة سریانه التي لازمت الفترة 

أسفرت عن وضع مخالف تماما لما كان  متوقعا، اللاأمنیة التي عاشتها الجزائر،

من خلال انعدام الرقابة المفروضة على المنتجین الفلاحین وما نتج عنه من تغییر 

تجابته للرقابة المفروضة ، ناهیك عن عدم اس)فرع أول(للوجهة الفلاحیة للأراضي 

).رع ثانف(علیه 

:الفرع الأول

تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضي

ز فرص التحكم في الإنماءات الاقتصادیة، صناعیة أو فلاحیة، بقدر تتعز 

توجیه وتنظیم السیاسة العقاریة القائمة، حیث یقوم ارتباط بین تنظیم واستغلال 

وتسییر الملكیة العقاریة والوضعیة الاقتصادیة للبلاد، خاصة في ظل اعتماد 

دودیته وتعرضه الجزائر على مصدر اقتصادي وحید وهو البترول، في ظل مح
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المستمر للأزمات، ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إعادة الاعتبار للعقار الفلاحي، 

باعتباره قطاعا حیویا متجددا، من خلال الحرص الشدید على ضرورة حسن 

استغلاله، والحفاظ علیه، خاصة ما تعلق بضرورة الحفاظ والإبقاء على وجهته 

تعلیمة رئیس ، حیث جاء في ة دائمة مستمرةالفلاحیة، التي تضمن استغلاله بصف

ن حمایة المساحة الصالحة للزارعة باتت تفرض إلذا ف":أنه، 281الحكومة رقم 

نفسها، حیث یتعین أن نلاحظ بأن الفلاحة بین المساحة الصالحة للزراعة وعدد 

هكتار، في حین تقهقرت هذه العلاقة  0.79ب  1962السكان كانت تقدر في 

ومن هنا فإن المعادلة ":وورد فیها أیضا، أنه"....25.0ما یقدر ب الیوم إلى 

المعتمدة إلى الیوم، بین النمو الدیمغرافي وضرورة التوفر على أراضي من أجل 

الاستجابة لحاجات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للسكان لابد أن تتغیر بشكل 

"....جذري

فقد لم یحدد المشرع الجزائري التصرفات التي ة طبیعتها یالأراضي الفلاحتُ

رغم أنه یحصل ذلك عندما تصبح غیر قابلة للإنتاج، أو حتى ووجهتها الأصلیة،

وعاؤها لغرض البناءغیر قابلة للاستصلاح، خاصة إذا ما تعلق الأمر باستعمال

والتعمیر، ومنه، یمنع على المنتج الفلاح كأصل تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضي 

ن كان محل حق  الانتفاع الدائم، ما یفرض على هذا الأخیر الحفاظ علیها، وإ

الواقع یؤكد عكس ذلك، من خلال التصرف فیها بطرق غیر قانوني، مثل البیع، 

.الإیجار، التنازل، وحتى استعمالها في البناء والمشاریع الاستثماریة

:الفرع الثاني

معدم استجابة المنتفعین للرقابة المفروضة علیه
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لعل أهم سبب من الأسباب التي أدت إلى تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضي 

الفلاحیة محل حق الامتیاز، هو تملیك المشرع للمنتجین الفلاحین الأملاك 

السطحیة ملكیة تامة، ما أفقد الدولة دورها في ممارسة الرقابة المفروضة على 

، یتضمن 90/30وم من المرس2نص المادة المنتجین الفلاحین، حیث یقضي 

إذا تكونت مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة ما في حالة أنهالأملاك الوطنیة،

، 87/19من القانون 37-10-9-3أحكام المواد احترامبصورة قانونیة ضمن 

وجب أن تثبت الحقوق العقاریة الممنوحة في هذا الإطار المنتجین المذكور أعلاه،

المعنیین دون تأخیر بإعداد العقد والذي یحدد الأساس العقاري الذي یمارس علیه 

.حق على سبیل التملیك الكاملال

ویعتبر حق الإنتفاع الدائم أهم حق یترتب لفائدة المستفدین حیث نص 

تمنح الدولة المنتجین الفلاحیین المعنیین "ى عل 87/19من قانون 06المادة 

بهذا القانون حق الإنتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها 

المستثمرة ویمنح حق الإنتفاع الدائم مقابل إتاوة یحدد وعاءها وكیفیة تحصیلها 

1.وتخصیصها في قوانین المالیة

عقاریا، وهو حق الانتفاع ، للمستفیدین حقا عینیا 19-87منح القانون رقم 

الدائم، حیث ملكهم الأملاك السطحیة ملكیة تامة تشجیعا لهم على الاحتفاظ 

من بوجهة الأراضي الفلاحیة، ومضاعفة مجهوداتهم وتسخیر إمكانیاتهم للرفع

، خطوة هامة في مسار 19-87القانون رقم اعتبرالطاقة الإنتاجیة، خاصة وأنه

خلالها تجاوز التوجه الاشتراكي المكرس بموجب دستور الأراضي الفلاحة، تم من 

.1976سنة 

، الجزائر،2003حمدي باشا عمر، لیلى زروقي؛ المنازعات  العقاریة، الطبعة الاولى، دار هومة، 1

 .113ص
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لكن لم یدم الأمر طویلا، حیث تم إعادة الاعتبار للملكیة بصدور قانون 

، المعدل والمتمم، الذي سعى إلى استعادة الملاك 25-90التوجیه العقاري رقم 

ستغلا في شكل لأراضیهم التي تم تأمیمها، والمتبرع بها، والتي كان جزء منها م

، ما جعل من هذه الأخیرة في نوع 19-87مستثمرات فلاحیة بمفهوم القانون رقم 

من الفوضى، حیث كانت محل تصرفات غیر شرعیة، في ظل الوضع الأمني 

المتدهور الذي كانت تعیشه الدولة الجزائریة أنذاك، ما تعذر معه ممارسة وفرض 

لى محاولة تبني سیاسة تشریعیة عقاریة ، ما دفع إ1الرقابة المفروضة على القطاع

إصلاحیة من شأها إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي ككل، من خلال التخلي عن 

-10حق الانتفاع الدائم، لیحل محله عقد حق الامتیاز بمفهوم أحكما القانون رقم 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 03

.للدولة

حرش محمد، الامتیاز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة في التشریع 1

.161الجزائري، مرجع سابق، ص 
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:الفصل الثاني

لاستغلال المستثمرات الفلاحیةكبدیلمتیازعقد الا

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك استغلالتردد المشرع الجزائري في اختیار نمط 

بموجب حق الانتفاع الدائم،دین في شكل مستثمرات فلاحیةیالخاصة للدولة الممنوحة للمستف

عا هذا الأخیر، الذي أفرز وضبعدما ثبت له فشل ، 19-87القانون أحكامالمعتمد بموجب

ر هذه ت فكرة بیع أو إیجاالعمومیة، برز إلى تحقیقه السلطاتتسعىلما كانت تمامامناقضا

رغم أنه عندما ،لم تلقي ترحیبا وقبولا من طرف الفاعلین في المجال الفلاحي، وإنالأراضي

بدأ العمل بموجب هذا القانون، قد بعث الطمأنینة في نفوس المستفیدین  وحثهم على 

ل ، الذي عم1989مضاعفة مجهوداتهم لرفع الطاقة الإنتاجیة وذلك قبل صدور دستور 

، المعدل 25-90على رد الاعتبار للملكیة الخاصة، وبعد صدور قانون التوجیه العقاري رقم 

والمتمم، نص على إعادة الأراضي المؤممة أو المتبرع بها لملاكها الأصلیین، وهذه الأخیرة 

، ما تسبب 19-87كان جزء منها مستغل في شكل مستمرات فلاحیة في مفهوم القانون رقم 

احات المستثمرات الفلاحة، حیث فقدت أجزاء من القطع الأرضیة، ناهیك عن في تقلیص مس

، وما أسفر عنه من غیاب دور الدولة التسعیناتوضع الأمن الذي كان متدهورا في سنوات 

، حیث تم 19-87في الرقابة على القطاع الفلاحي، أدى إلى دحض كل أهداف القانون رقم 

غیر قانونیة، من خلال البیع، التأجیر من الباطن التصرف في الأراضي الفلاحیة بطرق

ناهیك عن تحویل وجهتها الفلاحیة حیث استغلت في البناء والعمران، ما فرض على المشرع 

إعادة النظر في السیاسة التشریعیة الناظمة للأراضي الفلاحیة باعتبارها ثروة المجتمع وأهم 

خاصة إذا ما أخد بعین الاعتبار شساعة إستراتیجیة یمكن الاعتماد علیها لضمان بقاءه 

مساحة الجزائر فضلا عن تنوع وملائمة مناخها، وهو ما تجسد من خلال أحكام القانون رقم 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 10-03
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وجیهات یسا للمبادئ والتتكر الذي جعل من نمط استغلال هذه الأخیرة یتحدد في الامتیاز، 

، ما یستدعي الوقوف عند مفهوم، 1تضمن التوجیه الفلاحي، ی16-08التي أقرها القانون 

خاصة وأنه نظام معتمد حدیثا، تكاد تنعدم الدراسات التي تناولته، وهو ما یضفي علیه نوعا 

بین كل من المستثمر  وده، تجعل من تنفیذه یتوقف على تضافر الج)مبحث أوّلٌ (من الجدة 

صاحب الامتیاز فضا عن الدولة باعتبارها مالكة الرقبة، تقع على عاتقها مهمة الحفاظ على 

).ثانمبحث(الأملاك الوطنیة 

:ولحث الأ المب

متیازالا حقماهیة عقد

ینصب موضوع الاستثمار في القطاع الفلاحي على قدر من الأهمیة، لما للأرض 

موارد بدیلة خاصة في ظل انهیار أسعار المحروقات فضلا عن من دور فعال في خلق 

محدودیة هذه الأخیرة زماناً ومكاناً، دون الأخذ بعین الاعتبار اعتماد الدولة الجزائریة علیها 

.كاحتیاط أولي وحصري  للصرف

اعتمد المشرع الجزائري نمطا حصریا لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال 03-10دولة، من خلال أحكام القانون رقم الخاصة لل

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، یتجسد في عقد حق الامتیاز، كبدیل لحق 

أساسا، حیث لا یمكن بناء إن كان یرتبط به و الانتفاع الدائم، بعد السلبیات التي خلفها، 

).مطلب أول(،192-87القانون رقم  عنمنأى الامتیاز عنحق مفهوم عقد 

.، یتضمن التوجیه الفلاحي، مرجع سابق16-08القانون 1
، المتضمن ضبط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 2

.وواجباتهم، مرجع سابق
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یتحدد عقد حق الامتیاز بموجب اتفاق یبرم بین الدولة والمستثمر صاحب الامتیاز، 

إلا أنه خروجا عن القواعد العامة، التي تستلزم ضرورة تراضي الطرفین لإبرام عقد، فرضت 

تصرفا قانونا  همراحل لجعلطبیعة خصوصیة وطبیعة عقد الامتیاز اتباع إجراءات واحترام 

).مطلب ثان(قابلا لترتیب أثار على طرفیه، فضلا عن الغیر 

:لمطلب الأولا

متیازمفهوم عقد الا

الفلاحي إحدى أهم الأولویات التي اهتمت بها الدولة الجزائریة تمثل إشكالیة العقار

لارتباط الأرض بمعركة الإنتاج والإنتاجیة، والتي لا طالما كانت في نظر ،منذ الاستقلال

السلطة أهم أداة تراهن علیها لتحقیق الاكتفاء الذاتي، ومنه الاستقلال الاقتصادي، إلا أن 

تاریخ الجزائر الاستعماري أورثها أنظمة قانونیة مناقضة لتسییر واستغلال العقار، ما جعلها 

إلا  تسعى فیها إعادة طرق تنظیمه تقع في نفس المشاكل والأزمة، أول في كل مرحلة تحاو 

، یحدد شروط 03-10أن استحدث نمط حق الامتیاز، المعتمد بموجب أحكام القانون رقم 

وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة لأماك الخاصة للدولة، رغم أن العمل به حدیث، 

، والوقوف عند أطرافه، لما )فرع أول(التعرض للتعریف به لا یسمح بتقییمه حالیا، ما یستلزم

لذلك من أهمیة كبرى على القائم على استغلالها، ذلك أن حسن هذا الأخیر یبدأ بحسن 

).ثانیا(اختیار المستثمر 

:الفرع الأول

متیازحق الاعقد تعریف 
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تابعة للدولة، على ة عقد حق الامتیاز القائم على استغلال أراض فلاحیة أهمیت ضر ف  

له، تبعا لأهمیة ومكانة محله، رغم أن وضع التعاریف یندرج المشرع الجزائري تقدیم تعریف

، یحدد شروط وكیفیات 03-10القانون رقم من4لمادة ا ضمن مهام الفقه، وذلك بمقتضى

متیاز الا":، التي تنص على أنه1استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

ا من جنسیة جزائریة في صلب النصهو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعی

الخاصة للدولة راضي الفلاحیة التابعة للأملاك ستغلال الأ احق "الامتیازالمستثمر صاحب "

بها، بناء على دفتر الشروط یحدد عن طریق التنظیم، المتصلةوكذا الأملاك السطحیة 

سنة قابلة للتجدید مقابل  دفع إتاوة سنویة، تضبط كیفیات )40(لمدة أقصاها أربعون 

".تحدیدها وتحصیلها بموجب قانون المالیة

یمكن القول أن الامتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة هو عقد إداري ولیس حق 

، وحسب الدكتور 19-87قانوني، مثل ما كان علیه الحال في القانون رقم انتفاع  بالمعنى ال

، عبارة عن عقد 19-87، فإن حق الانتفاع الممنوح في إطار القانون رقم "شعاشعیة لخضر"

إیجار مثل عقود استغلال المرافق العمومیة الممنوحة للأشخاص الخاصة، ویظهر من خلال 

لكیة الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ، حیث لم یجزأ م03-10القانون رقم 

، 19-87الخاصة إلى حق انتفاع وملكیة رقبة مثل ما كان معمولا به في إطار القانون رقم 

المتضمن ضبط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق 

.2المنتجین وواجباتهم

.، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة لأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق03-10قانون رقم 1
-15المؤرخ في 03-10الأراضي الفلاحیة عن طریق الامتیاز، دراسة في ظل القانون شعاشعیة لخضر، استغلال 2

،)48-30، ص ص 33، ص 2013، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 08-2010
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التوصل إلى الخصائص العامة التي یتمتع بها عقد یمكن، انطلاقا من هذا التعریف

حق الامتیاز باعتباره نمطا لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة، والتي نلخصها فیما 

:یلي

متیاز عقد إداريالاحق عقد : أولا

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة ، 10/03من قانون 04من خلال المادة 

ومن حیث العناصر التي جاءت بها المادة السابقة نجدها ، 1لأملاك الخاصة للدولةالتابعة 

متیاز یبرمه شخص معنوي عام الإداري والذي مفاده، أنّ عقد الاتصب في مقومات العقد 

وتظهر نیته في هذا العقد ،واستغلالهبقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره ) الدولة(

یر مألوفة في غ استثنائیةالعقد شروط بتضمینوذلك  ،بالأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه

.عقود القانون الخاص

متیاز منشئ لحق عینيعقد الا: ثانیا

یني متیاز حق عأنّ حق الا،10/032من قانون 12خلال نص المادة یتبین من

لمنتفع وإستغلال العقار ااستعمالخول لمن تقرر له حق یالملكیة، و أصلي یتفرع عن حق 

من جانبها المادي والمتمثل في حق ها یجردو قلها وینتقص منها، ثبل ی،الملكیة زأفهو یج،به

.الاستغلالالإستعمال وحق 

تختلط سلطة الإستعمال والإستغلال في حالة الأراضي الفلاحیة، وللمنتفع سلطة  

وإلتزاماته، السند ه وساطة مالكه، حیث یراعي في حقوقالعقار المنتفع به دونمباشرة على

حسب ما بها، و فیالشيء بحالته التي تسلمه استعمالویتعین علیهالذي أنشأ حق الإنتفاع، 

على أي إستعمال غیر مشروع أو غیر یحرصلمالك أن لأعدّ له وان یدیره إدارة حسنة، و 

.، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة لأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق03-10قانون رقم 1
.مرجع نفسه2
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من 1إسقاط الحق، بفإذا رأى أن حقوقه في خطر، جازله أن یطالمتفق مع طبیعة الشيء، 

2.وما یلیها من القانون المدني844الجهة القضائیة المختصة وهذا ما أكدته المادة 

ویترتب علیه ،ةصأمام المحافظة العقاریة المختر عقد حق الامتیازوشهیتم تسجیل

المؤرخ في  75/74ر رقم ممن الأ 16و 15كل آثار الشهر، طبقا لنصوص المواد 

وكل هذه ، راضي العام وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح الأ12/11/1975

3.الخصائص تجعل من حق الإمتیاز حقا عینیا

إمكانیة رهنه كضمان نتیجة هامة، تترجممتیاز حقا عینیا حق الایترتب عن كون

،ستثمار الفلاحيفي إطار تمویل نشاطاته المتعلقة بالا،لأي قرض لدى هیئات القرض

.10/034قانون المن 12الفقرة الثانیة من المادة تجسیدا لمحتوى

  ىوالسكنالاستعمالمنشئ لحق الامتیازعقد : ثالثا

الاستغلالعلى أن حق ، 035-10قانون المن 4المادة الفقرة الأولى من تقضي 

یقع على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة، وعلى الأملاك السطحیة 

مجموعة أنها، على من نفس المادة في مفهوم هذه الأخیرةالفقرة الثانیة لتفصل ،المتصلة بها

.الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولاسیما المباني

وما یلیها130، ص1996، دار النشر المغربیة، أحمد عاصم، الحمایة القانونیة للكراء السكني، الطبعة الأولى1

-قانون لأعمال -في الحقوقبقار سلمى، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر2

   . 82ص 2003 2002/كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر،

منصور إبراهیم إسحاق، نظریتا الحق والقانون وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3

.103، ص1992
.، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة لأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق03-10قانون رقم 4
.مرجع نفسه5
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العقار محل استعمالمتیاز حق حب الااأن للمنتفع ص، المادةهذه  نصنستنتج من 

، والأملاك السطحیة )المستثمرة الفلاحیة(كأصل عام، وهو الأراضي الفلاحیة العقد

مثل البنایات والعقارات الأخرى التي وجدت من أجل خدمة الضروریة لتسییر المستثمرة،

العقارات  بالإضافة إلى،الأرض مثل المستودعات التي تعني بموضوع النشاط الفلاحي

،...)الجرارات،مثل آلات الحرث،خدمة الأرضل سخرتو التي أصلها منقولا ، بالتخصیص

من القانون المدني ویمكن لصاحب الإمتیاز إستعمال كل  850و 848وهذا ما أكدته المواد 

من 857-856-855الأملاك السطحیة ومنها حق السكنى القرار بموجب نصوص المواد 

1.كل من أجل خدمة الأرضنفس القانون وهذا 

منشئ لحق مؤقت قابل للتجدیدالامتیازحق عقد : رابعا

دائم على مجمل الأراضي التي تتكون منها حق انتفاع ، 192-87 رقم القانونرتب 

، 58-75الأمر رقم في  وهو المكرسمنه،6اعتبارا لنص المادة المستثمرة الفلاحیة، 

ینتهي الانتفاعحق قضت بأن  نحی،منه852في المادة الجزائري،المدنيیتضمن القانون

على شرط الوفاء بالأجرة، ،إلى الورثة في حالة إدراك الزرعینتقل مؤقتاوقد  ،أجلهبانقضاء

هذا الحق ینتقل إلى الورثة بدون شرط أو قید، من الذي جعل ، 3 19-87رقم  عكس القانون

.غیر محدد المدةما جعل منه حقا أبدیا

عملیة النهوض وتأخیرحیة، الأراضي الفلابلحقتالسلبیة التي للآثارونظرا 

من خلال اعتماد عن طریقة التسییر بموجب حق الانتفاع الدائم،المشرع بالقطاع، تراجع

وما 45الجزائر، ص2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1، ج2لیلى زروتي، التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي، ط1

.یلیها
، المتضمن ضبط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 2

.وواجباتهم، مرجع سابق
.سهمرجع نف3
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اعتمد الذي  ،03-10وهذا ما جسده قانون 1المراقبة،و الملكیة  قتضمن حنمط أكثر فعالیة 

بل للإلغاء في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته، حق الامتیاز المؤقت والقا

إمكانیة انتقاله إلى الورثة، ما لم یتنازلوا مع تجسیدا لهدف الحفاظ على الأراضي الفلاحیة،

40منه على أنّ مدة العقد هي 04، حیث نصت المادة عن حقهم في ذلك، مجانا أو بمقابل

من نفس القانون بان حق الامتیاز 26ا تقضي المادةكم، سنة كحد أقصى قابلة للتجدید

.قابل للانتقال للورثة

:لفرع الثانيا

متیازأطراف عقد الا

انطلاقا من خصائص عقد حق الامتیاز، التي تقضي أنه عقد إداري، یتحدد أحد 

الذي یمنح حق استغلال ، )أولا) (الدولة(أطرافه بالضرورة في الشخص المعنوي العام 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للخواص، تشجیعا لهم على خدمة 

الأرض والاشتراك في ممارسة جزء من مهام الدولة، من خلال استغلال فئة من أملاكها 

).ثانیا(الخاصة 

الامتیازالمستفید صاحب : أولا

، لأعضاء المستثمرات 032-10یمنح عقد حق الامتیاز بمفهوم أحكام القانون رقم 

، والحائزین على عقد 19-87الفلاحیة الجماعیة والفردیة المستفیدین من أحكام القانون رقم 

، الجزء ***عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء، الإیجار وال1

.143، ص1963السادس، المجلد الثاني دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.لخاصة للدولة، مرجع سابق، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك ا03-10قانون رقم 2
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المستثمرین أصحاب "، ویُطلق علیهم 1رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة، أو قرار من الوالي

.2"الامتیاز

ي یُمَثل بصفة حصریة یتحدّد الطرف الثاني للعقد في المستثمر صاحب الامتیاز، والذ

بالشخص الطبیعي، ذو الجنسیة الجزائریة، وقد یعود سبب قید المشرع الجزائري له في 

، باعتباره جزءً )الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة(الحفاظ على محل العقد 

.من السیادة الوطنیة

بالتزاماته بمفهوم القانون أن یكون قد وفيّ المستثمر صاحب الامتیاز  علىیجب

من حق الامتیاز الاستفادةمن ویقصى منه،  18و، 17، 1،16اعتبارا للمواد ،87/19

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي ،10/03من القانون 07بموجب أحكام المادة 

و لذین حازوا الأراضي الفلاحیة، أا الفلاحینة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، یالفلاح

كتسبوا حقوقها خرقا لأحكام التشریعیة والتنظیمیة، والذین كانوا موضوع إسقاط حق صادر ا

.ن الولاةمادرة هم بموجب قرارات صعن طریق القضاء، وتم إلغاء إستفادت

بوفائه )یتضمن جردا معینا لأملاك المستثمرة(یقدم تصریح شرفي مصادق علیه 

یكون على شرط فاسخ هو الوفاء امتیازأي أنّ التحویل والحصول على عقد بالتزاماته،

.87/19للقانون القانونیة وفقا بالالتزامات

أي إدلاء بأي تصریح كاذب، تبین لهامتیاز إذ لإدارة الحق في فسخ عقد الایبقى ل

ا الوالي بعد التي یترأسه"3وتم التحقق من هذا عن طریق التحقیق من طرف اللجنة الولائیة

.إرسال الملف من طرف الدیوان الوطني لأراضي الفلاحیة

.من المرجع نفسه5المادة 1
.من المرجع نفسه4المادة 2
یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ، 03-10من القانون رقم 6تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 3

المحافظة العقاریة، مدیر المصالح الفلاحیة، مدیر مدیر :من مدیر أملاك الدولةللأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق، 
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یؤجل العمل بإجراء تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز، في القضایا المتعلقة 

بالمستثمرة الفلاحیة لدى الجهات القضائیة إلى غایة البث النهائي فیها، عملا بمحتوى نص 

، ومنه، تعتبر المحررات القضائیة بمثابة 326- 10رقم  من المرسوم التنفیذي11المادة 

محررات رسمیة، تؤدي إلى نقل الملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة، رغم أنها لا تتمتع بهذه 

ها لطرق الطعن العادیة دللقوة الشيء المقضي به، باستنفاالصفة ما لم تكن نهائیة، حائزة

.1وغیر العادیة

الامتیازالدولة مانحة :ثانیا

، 10/03أسباب إعادة النظر في قانون المستثمرات الفلاحیة وسن قانون  أهم تتجلى

للدولة باعتبارها مالكة الرقبة للأراضي الفلاحیة التابعة لأملاكها الخاصة، الاعتبارإعادة  في

، خاصة وأنها تملك أجودها الأراضي الفلاحیةتتمتع بسلطة الرقابة علىوبهذه الطریقة 

حقا عینیا على الأرض، فإن یكتسبأي المستفید الامتیازفإذا كان صاحب وأخصبها،

الرقابة، وحتى ولو كان المستثمر صاحب الإمتیاز له سلطة التمتع الرقبة و الدولة تملك حق 

یط والترقیة تتماشى وسیاسة التنمیة والتخط،في حدود قانونیةمحصورة هابالأرض، فإن

ةمراعاحقه استعمالعلى المستثمر عند یتعینبمعنى ،صلحة العامةات المیالوطنیة ومقتض

.تخصیصهاواحترام،طبیعة ووظیفة الأرض الممنوحة له

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، باعتبارها طرفا في عقد حق الامتیاز،یمثل الدولة 

ضابط السیاسة العقاریة الموضوع تحت وصایة وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة باعتباره منظم و 

.الفلاحیة

مسح الأراضي، دیر التعمیر والبناء، مدیر التنظیم والشؤون العامة، ممثل من مجموعة الدرك الوطني ویمكن أن تستعین 

.بأي شخص من شأنه المساعدة في التحقیق
عقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بلقاضي كریمة، الكتابة الرسمیة والتسجیل والشهر في نقل الملكیة ال1

.68، ص 2005جامعة الجزائر، 



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ:ȓʊȧֺ ɘɦȄࡧȔ ȄȳɮȝȘȸ ɤࡧȄם ֺ ɔȗȷ ַ ɪࡧ ʆȯ ȍɟࡧȴȆʊȗɭט ɝࡧ ȧ ȯࡧ ɜɏ

48

:وللإشارة فإن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة هي

، 1990نوفمبر  18المؤرخ في 25-90ھیئة أسست طبقا لأحكام القانون 
مؤرخ 87-96المتضمن التوجیه العقاري، و أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

339-09، المتمم و المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 1996فبراير سنة  24في 
أوت 15مؤرخ في 03-10أسس لتطبیق القانون رقم .2009أكتوبر 22المؤرخ في 

، الوجود الحقیقي للسیاسة ھو إحیاء الإقتصاد الفلاحي و الريفي في 2010
.وظیفته و تسوية العقار الفلاحي

یمارس الدیوان مھام الخدمة العمومیة طبقا لدفتر الشروط، تبعات الخدمة العمومیة كما ھو مبین في الملحق أو ھام عامةم

الدیوان ھیئة عمومیة یكلف -.المعدل والمتمم المتعلق بإنشاء الدیوان1996فیفري 24المؤرخ في 69/87المرسوم التنفیذي رقم 

یتولى -.1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25من القانون 52،56،61،62بالتنظیم العقاري كما ھو منصوص علیھ في المواد 

وبھذه الصفة یكلف بجمیع المھام التي لھا علاقة .یاسة العقاریة الفلاحیةالدیوان باعتباره أداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابھا، تنفیذ الس

.1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25بھدفھ كما ھي محددة في أحكام القانون رقم 

:المطلب الثاني

كیفیة منح عقد حق الامتیاز

المتعاقد تفرض طبیعة العقود الإداریة على الشخص العام مراعاة اعتبارات اختیار 

لتحدید طریقة معینة یتعین التقید دخل القانونتمعها، حفاظا على المال العام، وعادة ما ی

بها، خاصة إذا ما تعلق بضرورة احترام إجراءات الدعوة العامة للمنافسة، تجسیدا للمساواة 

م على و بین المرشحین، وتحقیقا للشفافیة، لكن خصوصیة عقد حق الامتیاز باعتباره یق

استغلال أراض فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة، خاصة وأنها تمثل توجها بدیلا لتحقیق 

قت على المشرع التزام اختیار المستثمر صاحب الامتیاز بعنایة، وما یتلاءم مع لأالتنمیة، 

الطبیعة الفلاحیة لهذه الأراضي، حیث منح الأولویة للفلاحین المنتجین الذین قد استفادوا من 

، رغم أنه اعتمد إجراءات )فرع أول(، 19-87ه الأراضي بمفهوم أحكام القانون رقم هذ

تقوم استدراج العروض إذا ما تعلق الأمر بأراض لم یتم استغلالها في ظل هذا ،مغایرة

).فرع ثان(الأخیر، على غرار ما استغلت بشكل لا یناسب طبیعتها 
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:الفرع الأول

87/19لقانون ا المستغلة في ظللأراضي ا طریقة منح عقد حق الامتیاز على

، الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال 03-10تقضي المادة الثانیة من القانون رقم 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أنه، یشمل مجال تطبیق هذا القانون، 

لأحكام القانون رقم الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة 

، لأعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة، الذین 1، وذلك بنمط الامتیاز87-19

، ووفوا بالتزاماتهم بمفهومه، والحائزین على عقد 192-87استفادوا من أحكام القانون رقم 

.3رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة، أو قرار من الوالي

.التعاقدیة والقانونیة مبالتزاماتهأخلواوالذین 87/19ن قانون دین میوتم إقصاء المستف

أعطى لأعضاء المستثمرات الفلاحیة سواء الجماعیة أو 10/03قانون النستنتج أن 

ومشروعة ومستغلة لغرض النشاط 87/19فلاحیة طبقا للقانون  راضلأ والحائزین،الفردیة

ومنه، یتعین على الفلاحین ، إلى حق الإمتیازالإنتفاع الدائم تحویل حق إمكانیةالفلاحي 

المنتجین تقدیم ملفات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى عقد حق الامتیاز، دون اتباع إجراءات 

الدعوة إلى المنافسة، حیث یقتصر المستثمرون أصحاب الامتیاز بصفة حصریة على 

.، المذكور أعلاه19-87القانون رقمالفلاحین المنتجین المستفیدین من الأراضي في ظل

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 03-10من القانون رقم 3المادة 1

.مرجع سابق
ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ، یتضمن ضبط كیفیة ا1987دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 87/19قانون رقم 2

).ملغى(،  1987دیسمبر 9، الصادر بتاریخ 50الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر عدد 
، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 03-10من القانون رقم 5المادة 3

.مرجع سابق
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 أو الوجهة الفلاحیة لهذه الأخیرة،أصحاب الأراضي الفلاحیة الذین غیروا يَ أقص

10/03من الإستفادة من حق الإمتیاز طبقا لقانون ،أراضي فلاحیة غیر مشروعةاكتسبوا

.المحدد لشروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

یمنح الامتیاز للأشخاص المعنیین، من خلال مطالبة الدیوان الوطني للأراضي 

من القانون 9، حسب نص المادة 1الفلاحیة، بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز

، وذلك في أجلٍ حُدِّدت مدته بثمانیة عشرة شهرا، ابتداء من تاریخ نشر هذا 032-10رقم 

من 30سمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبي، تطبیقا للمادة ، في الجریدة الر 3الأخیر

، ما لم یتعلق الأمر بالمستثمرات الفلاحیة التي قامت بشأنها نزاعات، حیث 4نفس القانون

من المرسوم التنفیذي رقم 11یمدد الأجل إلى غایة الفصل النهائي فیها، حسب نص المادة 

الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ، یحدد كیفیات تطبیق حق10-326

.5الخاصة للدولة

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 3لمادة حددت ا1

:التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق، مشتملات ملف التحویل، وهي

نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة مصادق علها،-

شهادة فردیة للحالة المدنیة،-

ي المشهر بالمحافظة العقاریة أو قرار الوالي،نسخة من العقد الأصل-

نسخة من مخطط تحدید أو رسم الحدود أو عندما تتوفر البلدیة على المسح مستخرج من مخطط مسح الأراضي،-

تصریح شرفي من المستثمر مصادق علیه یتضمن جردا محینا لأملاك المستثمرة وعلى تعهده بالوفاء بالتزاماته بمفهوم -

والمتضمن ضبط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة 1987دیسمبر سنة 8المؤرخ في 19-87القانون رقم

للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق والمنتجین وواجباتهم الذي یتم إعداده وفق النموذج المرفق في الملحق الثاني من هذا 

المرسوم،

.لتمثیلهم لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةتوكیل یتم إعداده أمما موثق في حالة تركه لأحد الورثة -
.، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق03-10قانون رقم 2
.مرجع نفسه3
.مرجع نفسه4
تغلال الأراضي الفلاحة ، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاس326-10من المرسوم التنفیذي رقم 11تنص المادة 5

"التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق، على أنه یؤجل العمل بإجراء تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز :
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یرسل الوالي الملف، مرفقا بمحضر اللجنة إلى الدیوان الوطني لأراضي الفلاحیة 

لإتمام شكلیات إبرام العقد، إذا تم قبوله، وفي حالة العكس، یُعلم الوالي المعني فضلا عن 

یة، بذلك، ولصاحب الطلب حق الطعن لدى الجهات الدیوان الوطني للأراضي الفلاح

، یحدد كیفیات 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 8القضائیة المعنیة، عملا بأحكام المادة 

.1تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

في الشیوع وبحصص باسم كل مستثمر 2تُعد إدارة أملاك الدولة عقد الامتیاز

، وفي حالة تقدیم الملف من ممثل 3متساویة، عندما یتعلق الأمر بمستثمرة فلاحیة جماعیة

من المرسوم التنفیذي رقم 12الورثة، یُعد العقد في الشیوع باسم كل الورثة، تطبیقا للمادة 

لأملاك ، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ل10-326

، وترسله إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، بعد نشره، والذي یحمل 4الخاصة للدولة

في حالة القضایا المتعلقة بالمستثمرة الفلاحیة المعلقة لدى الهیآت القضائیة عند تاریخ صدور هذا المرسوم، إلى غایة 

".یة فیها نهائیابث الجهة القضائ
، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة 1

.للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق
:من المرجع نفسه، في بیانات عقد الامتیاز، وهي13فصلت المادة 2

مر صاحب الامتیاز،لقب واسم وتاریخ میلاد وعنوان المستث-

الحصص المحصل علیها في الشیوع، عند الاقتضاء،-

مدة الامتیاز،-

موقع الأرض وقوام الأرض والأملاك السطحیة كما هي مبینة في مخطط تحدید أو رسم الحدود، أو عندما تتوفر البلدیة -

.على المسح مستخرج من علة مسح الأراضي
إن عملیة منح الامتیاز على "...:، مرجع سابق، أنه2011سبتمبر سنة 5، بتاریخ08711جاء في التعلیمة رقم 3

الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة یكون بصفة فردیة في الشیاع لفائدة المستثمرین الفلاحین لما یتعلق الأمر بمستثمرات 

وان الوطني للأراضي الفلاحیة، فلاحیة جماعیة، وعلیه فإنه یتعین على مصالحكم استلام الملفات المرسلة من طرف الدی

".وعدم اشتراط احتواء الملف على جمیع طلبات المستثمرین الفلاحین المكونین للمستثمرة الفلاحة الجماعیة
، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة 326-10مرسوم تنفیذي رقم 4

.للدولة، مرجع سابق
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، تطبیقا لأحكام 1على عاتقه مهمة تبلیغه لصاحب الامتیاز، بعد استكمال شكلیات التسجیل

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة 

.2ي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراض

:الفرع الثاني

19-87منح عقد الامتیاز على الأراضي غیر المستغلة في ظل القانون رقم 

اعتمد المشرع الجزائري طرقا أخرى لمنح عقد حق الامتیاز في حالة ما إذا تعلق 

الأمر بأراض فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة، لم یسبق وأن تم منحها في ظل القانون 

، المذكور أعلاه، على غرار ما تم ذلك وتم فسخ عقد استغلالها لإخلال 19-87رقم 

كطریقة لمنح العقد على تهم القانونیة، حیث اعتمد إعلان الترشح الفلاحین المنتجین بالتزاما

، في حین اعتمد المزایدة عندما یتعلق الأمر بالأراضي التي استعادها )أولا( ةالمتوفر الأراضي 

).ثانیا(الدیوان الوطني عن طریق الشفعة 

المتوفرةمنح الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة: أولا

یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال 10/03من القانون 17المادة تنص

تمنح إدارة الأملاك الوطنیة بطلب من "الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 

كذا على  الأملاك السطحیة المتوفرة بأي صفة كانت بعد ترخیص من الوالي عن طریق 

:أعلاه وتعطي الأولویة إلى15المادة احترامإعلان الترشیح مع 

ستثمرین أصحاب الإمتیاز المتبقین في المستثمرة الفلاحیة ذات أصحاب إمتیاز الم-

.متعددین

.من المرجع نفسه15یتحمل صاحب الامتیاز مصاریف التسجیل في فهرس المستثمرات الفلاحیة، حسب المادة 1
.مرجع نفسه2
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.المستثمرین أصحاب الإمتیاز المحاذین من أجل توسیع مستثمراتهم-

أو تقنیة ویقدمون مشاریع لتعزیز المستثمرة /الأشخاص اذین لهم مؤهلات علمیة و-

هذه المادة عن طریق الفلاحیة وعصرنتها، تحدد شروط وكیفیات تطبیق 

..."التنظیم

:كل منتشمل الأراضي المتوفرة 

خلال الأجل المحدد استغلالهمها بطلب تحویل نمط یقدم مستغلتالأراضي التي لم ی-

حسب ما هو بشهرمتباعدین وبعد إعذارین ، 03-10 رقمشهرا من صدور القانون18بـ 

عن حقوقهم بعد متخلین یعتبرونحیث،  یثبتهمااللذان و القانون نفسمن30المادة  وارد في

الذین لم یقدمو الطلب بذلك هذه الأراضي 1بالنسبة للورثة،، ونفس الأمر تقدیم ملف التحویل

.والأملاك تسترجع بسعي منّ إدارة الأملاك  وتعتبر متوفرة

87/19بمفهوم القانون منها بالتزامتهمالأراضي والأملاك التي أخل المستفیدون -

الذین أسقطت حقوقهم عن طریق القضاء أو ألغي  على غرار ،بتأجیرهامن خلال إهمالها أو 

تحویل حق بالإضافة إلى الأراضي التي رفضت اللجنة المختصة ، تهماستفادلولاة قرارات ا

.الانتفاع الممنوح علیها إلى حق امتیاز

(الموادوأبرزت كیـفیات إعلان الـترشح ومعـاییرتفاصیل   یـحدّد )3-4-5-6-7-8-9:

اخـــتـــیــار  المـــرشـــحـــین لامــتـــیـــاز الأراضي الـــفلاحـــیــة
والأملاك الــــســــطـــحــــیـــة الــــتـــابــــعــــة للأملاك الخــــاصـــة

للدولة المتوفرة

الشفعةعن طریق المسترجعة الأراضي منح الامتیاز على :ثانیا

.، السابق الذكر10/326من المرسوم التنفیذي 09المادة 1
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اعتمد المشرع الجزائري طریقة أخرى لمنح امتیاز العقار الفلاحي، في حالة ما إذا 

تعلق الأمر بعقار تحصل علیه الدیوان الوطني عن طریق الشفعة، هي المزایدة، من خلال 

، یحدد 236-10من المرسوم التنفیذي رقم 24استدراج العروض، حیث تنص المادة 

، 1ز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةكیفیات تطبیق حق الامتیا

رمضان 5المؤرخ في 03-10من القانون رقم  19و 18و 5مع مراعاة أحكام المواد "

والمذكور أعلاه، تمنح حقوق الامتیاز 2010غشت سنة 15الموافق  1431عام 

الشفعة، عن طریق المزایدة المكتسبة من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحة، عن طریق 

.بعد تحدید السعر حسب طبیعة الأراضي والأملاك السطحیة المقررة منحها

غیر أنه یمكن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحة، بعد ترخیص من الوزیر المكلف 

بالفلاحة أن یخصص الأملاك المكتسبة بحق الشفعة لسیاسة تجمیع المستثمرات، وفي 

".%20لتنازل عن حقوق الامتیاز بسعر الاكتساب مع زیادة هذه الحالة لا یتم ا

:مبحث الثانيال

متیازالاحق عقد  أثار

إذا ما تم تحویل حق الانتفاع الدائم بمراعاة الإجراءات القانونیة المفروضة بموجب 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 03-10القانون رقم 

الخاصة للدولة، أو تم اختیار المستثمر صاحب الامتیاز على أساس إعلان الترشح على 

للأملاك ، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 326-10مرسوم تنفیذي رقم 1

.الخاصة للدولة، مرجع سابق
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ارة أملاك الدولة عملیة إعداد عقود الامتیاز، التي تفرض جملة من غرار المزایدة، تتولى إد

، وهو ما قد یثیر بعضا )مطلب أول(الآثار على أطرافها، من خلال إلزامیة تنفیذ محتواها 

من النزاعات في حالة عدم التقید الصارم لمحتواه أو دفتر الشروط الملحق به الذي یعد جزءا 

).مطلب ثان(صل فیها، إداریا أو قضائیا لا یتجزأ منه، ما یستدعي الف

:المطلب الأول

تنفیذ عقد حق الامتیاز

المستثمر صاحب ،03-10بمفهوم أحكام القانون رقم یمنح عقد حق الامتیاز 

، على شرط الاستجابة لمقتضیات حسن تسییره، في الامتیاز حق انتفاع مؤقت قابل للتجدید

اعتبارا لمحل العقد الذي یظل ملكا للجماعة العامة، ما حین تحتفظ الدولة بحق الرقبة، 

، أو )فرع أول(یفرض جملة من الالتزامات في مقابل ما یُعترف به من حقوق سواء للدولة 

).فرع ثان(المستثمر صاحب الامتیاز 

:الفرع الأول

بالنسبة للدولةأثار حق الامتیاز 

یحدد شرط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة ، 03-10تضمن القانون رقم 

لكة الأراضي الفلاحیة جملة من الحقوق أقرها للدولة، باعتبارها ماللأملاك الخاصة للدولة، 

ملاك الخاصة للدولة، وما منحت استغلالها للخواص بموجب عقد حق الامتیاز، التابعة للأ

ومنه التنمیة، كسیاسة إصلاحیة للسیاسات إلا أملا منها في النهوض بالقطاع القطاع، 

ة حة الصالالمعتمدة منذ الاستقلال نظرا لما خلفته من سلبیات انعكست آثارها على المساح
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، وإن كان لذات الغرض فرض علیها بعضا من الالتزامات حفاظا على )أولا(للزراعة، 

).ثانیا(الوجهة الفلاحیة للأراضي 

ةحقوق الدول: أولا

حقوق الدولة باعتبارها مالكة الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاكها الخاصة تتلخص أهم 

:فیما یلي

:حق الرقبة) أ

من بین أهم الحقوق التي تتمتع بها الدولة في إطار امتیاز العقار الفلاحي، حق 

الرقبة، ذلك أن حق الملكیة یخول لصاحبه سلطة الاستعمال والإستئثار بالشيء، فحق 

به سلطة المالك في استخدام ملكه مع احترام القیود القانونیة، في حین الاستعمال یقصد 

یقصد بالاستغلال سلطة استثمار الشيء للحصول على ثماره، أما حق التصرف أو الرقبة 

بمعناه الضیق یقصد به سلطة إبرام التصرفات التي من شأنها نقل الملكیة جزئیا أو كلیا، 

لجهة الإداریة في عقد الامتیاز حق الرقبة، أما منحها وعلیه من أهم الحقوق التي تثبت ل

سنة مع احتفاظها 40لحق الاستغلال للمستثمر تكون قد تصرفت في جزء من ملكیتها لمدة 

.1لحق الرقبة لنفسها

:حق الرقابة/ ب

یقصد بسلطة الإدارة في الرقابة أي لها الحق في مراقبة المتعاقد معها في تنفیذ 

.التعاقدیة واللائحیةإلتزاماته 

نحو سیاسة جدیدة للاستثمار في :لوناسي ججیقة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي، یوم دراسي حول/سعیداني1

أفریل 17كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یوم البدیل الاستراتیجي أمام أزمة الریع النفطي،:العقار الفلاحي

.، غیر منشور)17-1(، ص ص 10، ص 2016
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الرقابة في ممارسةمنح المشرع الجزائري للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الحق 

على المستثمرة الفلاحیة في كل وقت وذلك من أجل التأكد من مدى مطابقة النشاطات 

المتخذة لتطبیقه، وكذا بنود دفتر والنصوص ، 10/03المقامة علیها مع أحكام القانون رقم 

لشروط، كما ألزم المستثمر صاحب الإمتیاز أثناء عملیات الرقابة أن یقدم مساعدته لأعوان ا

الرقابة من خلال السماح لهم بالدخول إلى المستثمرة وتزویدهم بكل المعلومات والوثائق 

من القانون السالف الذكر28وهو مانصت علیه المادة .المطلوبة من أجل إنجاز عملهم

ة ذات أهمیة كبیرة للحفاظ على الأراضي الفلاحیة وحسن إستغلالها، وتعد هذه السلط

وذلك لأنه من بین أسباب فشل الأنظمة السابقة، التي نجم عنها تدهور الأراضي الفلاحیة، 

، لذا تفادیا للوقوع في 1غیاب شبه تام للإدارةالوتقلص مساحتها وتغییر وجهتها الفلاحیة هو 

ة، إلا أن النص القانوني الإدارة في ممارسة حق الرقابنفس الخطأ نص المشرع على حق

في المیدان بشكل مستمر ودوري، بأن توفر لأعوان الرقابة تطبیقهبل لابد من غیر كاف

زام المستثمرین إلو كافة الإمكانیات البشریة والمادیة لأجل متابعة نشاطات المستثمرة الفلاحیة، 

.ة واللائحیةأصحاب الإمتیاز بإلتزاماتهم التعاقدی

 هاعلى سلطة الرقابة، حیث كانت تتولانص ،192-87القانون رقم شارة أن مع الإ

، من الدولة عن طریق المدیریات الفلاحیة بالولایات وتحت سلطة الوالي بصفته ممثلا للدولة

، صادر عن وزارة الفلاحة والصید البحري، الأمین العام، موجهة إلى السادة مدیري المصالح 1047جاء في التعلیمة رقم 1

بدلیل "....، فیما یخص إخلال المستفیدین بالالتزامات الواقعة على عاتقهم1999أوت سنة 29الفلاحة للولایات، بتاریخ 

ه زادت في الشهور الأخیرة، شدة الإخلالات بالواجبات من قبل أعضاء المستثمرات الفلاحة الجماعیة والفردیة أن

والمتمثلة في إهمالهم لأراضیهم أو تأجیرها للغیر أو التنازل عنها أو البناء علیها أو تحویلها إلى أغراض أخرى، مما 

".هم لوضع حد لتفشي مثل هذه السلوكاتجعلني أتساءل عن الأسباب التي كانت من وراء غیاب
، یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین 87/19قانون رقم 2

.وواجباتهم، مرجع سابق
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اللازمة قیام بالزیارات المیدانیة لمعاینة المخالفات، ورفع تقریر للوالي لإتخاذ التدابیر لخلال ا

.1عند الإقتضاء

:حق ممارسة الشفعة/ ج

،2لمشتري في بیع العقارارخصة تجیز الحلول محل على أنها،الشفعة یمكن تعریف 

.ویدخل في مدلول العقار كل حق عیني، كالحق الناتج عن الإمتیاز مثلا

عة فالشممارسةللدولة حق ، المذكور أعلاه،87/19من القانون 24منحت المادة

الدیوان الوطني ممثلة في ، لاحیة الخاصة الخصبة والخصبة جداحتى على الأراضي الف

.للأراضي الفلاحیة الذي له صفة المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري

، 87/19عما كان علیه في القانون ، 10/03لف حق الشفعة وفقا للقانون ویخت

ت الدولة هي صاحبة المرتبة الاولى في الشفعة في تعدیل نظام لإستغلال، فإذا كانلوذلك 

كونها مالكة الرقبة، بالإضافة إلى أن الشریك في الشیوع المفروض على حق الإنتفاع القانون

لا یمكنه إقتناء حق جدید یكون المستفید لا یستطیع الحصول على أكثر من حصة، فإن 

ي حالة التنازل عن حق الإمتیاز المشرع وعلى خلاف ما مضى قد منح الشریك في الشیوع ف

.رخصة  الشفعة كدرجة اولى من الدولة مالكة الرقبة

تأتي الدولة كدرجة ثانیة عند ،العمل الجماعيو تشجیعا لتجمیع الأراضي الفلاحیة 

، إذا ما تعلق الأمر الحقاكتسابرفض المستثمرین في الشیوع عند و ممارسة حق الشفعة، 

متیاز في مستثمرة فردیة فإن ا، أما في حالة التنازل عن حق جماعیةبمستثمرة فلاحیة 

وهو ما یتلاءم والترتیب المنصوص في ممارسة الشفعة، ولىالأمرتبة ال یكون فيالدیوان 

عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة، الطبعة العاشرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1

.120، ص2008
.یتضمن القانون المدني، مرجع سابق75/58من أمر رقم 794المادة 2
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لإمتیاز أنه حق إنتفاع، ولا یمكن بأي امن قانون مدني إذ كفینا حق 795علیه في المادة 

حق الإمتیاز قبل الترخیص من الدیوان الوطني حال من الأحوال تنازل المستثمر عن

لأراضي الفلاحیة في حالة عدم رغبة في إقتناء الحق أو عدم رغبة باقي المستثمرین في 

طني لأراضي الفلاحیة یعتبر حالة مستثمرة جماعیة ، وأي تنازل دون ترخیص الدیوان الو 

مفروض 1فلاحیة الخاصة، وحق الشفعة على هذه الأراضي أو حتى على الأراضي الباطلا

.لتطبیق سیاسة المحافظة على الأراضي الفلاحیة نظرا لوظیفتها ومحاربة ظاهرة المضاربة

  الدولة التزامات:ثانیا

یفرض على الدولة نتیجة تعاقدها مع المستثمر جملة من الواجبات لتمكین هذا 

الامتیاز واحترام بنوده الأخیر من تنفیذ محتوى العقد في أحسن ظروف، منها إعداد عقد 

دیل بنود العقد إلا أنه یتعین ع، رغم أنه یجوز لها التدخل لتاوالآجال القانونیة المتفق علیه

علیها التقید بالتدخل القانوني الذي تفرض وتبرره المصلحة العامة، وألا تتعسف في استعمال 

، وما یملیه مبدأ حسن النیةتها وحقوقها، لذلك یجب أن تتقید بتنفیذ العقد بطریقة سلیمةلطاس

:ویمكن تلخیص التزاماتها في النقاط التالیة

ذلك أن التوقیع على العقد یعني : هالتحلل من العقد بعد تمام إبراملا یجوز للإدارة/ أ

ز لها ، فلا یجو من قبل أطرافه هفي تنفیذ الإلتزامات التي تنشأ عنما یفرض الشروعإتمامه،

مام إلتزامات أو تحریرها على نحو یجعل المتعاقد أها ل منالتحلأن تستعمل سلطتها في 

رغم أن لها التدخل لتعدیله ان اقتضت المصلحة علیها في العقد،  اكن منصوصیجدیدة لم 

كما لا یجوز لها فسخ العقد أو وضع ، یصل إلى حد تغییر محتواهالعامة ذلك، دون أن

.لا تعرضت الإدارة للمسؤولیة التعاقدیةنهایة له مستعینة بسلطتها في غیر مقتضى، وإ 

مدنیة باعتبار الدولة مالكة للرقابة، أما الشفعة التي یمارسها الدیوان الوطني على الأراضي الفلاحیة العمومیة هي شفعة1

الشفعة الممارسة على الأراضي الفلاحیة الخاصة هي شفعة إداریة لها دور حمائي یمنح المضاربة بالأراضي الفلاحیة 

.وتغییر وجهتها
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د بصفة عامة وعقد الإمتیاز بصفة و العق تنفیذتحددالأصل ان :مدة العقداحترام/ب  

حیث یتعین على الإدارة العامة تمكین ، حیث یتعین على أطرافه التقید والالتزام بها،خاصة

له، منحه جمیع التراخیص الملتزم من شغل الأراضي الفلاحیة محل العقد، ومنع أي تعرض

.الضروریة للبدء في تنفیذ القعد

لتنفیذ د اارف علیه من مدما هو متعبإذا لم یحدد أجل البدء في تنفیذ العقد، یتم العمل

طالة مدة التنفیذ أو نقصرها مع وجود إتتناسب مع طبیعة العمل، فلا یجوز للإدارة التي 

1.عاة ظروف العملامر 

:الفرع الثاني

بالنسبة للمستفیدحق الامتیاز أثار

من تمكینا لهحقوقمجموعة من الري للمستثمر صاحب الإمتیاز منح المشرع الجزائ

تكن واردة في القانون رقم  لم ،إستغلال الأراضي الفلاحیة طرق وأدواتتحسین وعصرنة 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة استغلالالمتضمن ضبط كیفیات ، 87/19

).ثانیا(، في مقابل ما فرضه علیه من التزامات )أولا( ،ویحدد حقوق المنتجین ووجباتهم

.حقوق المستفید: أولا

الفلاحیة التابعة ستغلال الأراضياشروط وكیفیات د د، یح10/03قانون ال رتب

:یمكن إیجازها فیما یليمستفید من حق الإمتیاز لل احقوق،للأملاك الخاصة للدولة

:د الشراكةو إبرام عقالحق في/أ

، یحدد كیفیات تطبیق حق 326-10من المرسوم التنفیذي رقم 26تقضي المادة 

"، أنه1الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة للدولة یمكن للمستثمر :

.240ابراهیم طه فیاض، المرجع السابق، ص1
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03-10من القانون رقم 21اتفاق للشراكة طبقا لأحكام المادة صاحب الامتیاز إبرام كل 

."والمذكور أعلاه2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 5المؤرخ في 

یبرم عقد الشراكة بین كل من المستثمر صاحب الامتیاز، مع الأشخاص الطبیعیة 

ن الجزائري، تطبیقا للمادة الحاملة للجنسیة الجزائریة، على غرار المعنویة، الخاضعة للقانو 

، الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة 03-10من القانون رقم 21

.للأملاك الخاصة للدولة

یتعین، قبل شهر عقد الشراكة، التأكد من موافقة الشریك باحتفاظ المستثمر صاحب 

03،2-10من القانون رقم  22ادة الامتیاز بمسؤولیة تسییر المستثمرة، كما هو وارد في الم

حفاظا على الوجهة الفلاحة للأراضي، وفي إطار ممارسة الدیوان الوطني للأراضي 

الفلاحة لدوره الرقابي المفروض على المستثمرین أصحاب الامتیاز، یتعین علیه إجراء 

تم وتحریر محاضر بذلك، ی-مرة في الشهر إن أمكن-المعاینات المیدانیة، بصفة دوریة 

.3صتدوینها في سجل خا

:حق الامتیازرهن الحق في /ب

الحق في رهن الحق العیني العقاري من عقد حق الامتیاز أعطى المشرع للمستفید 

كضمان للقروض التي یمكن أن یتحصل فضلا عما یشتمله من بیانات المكتسب من العقد،

ز لاستغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة ، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیا326-10مرسوم تنفیذي رقم 1

.للدولة، مرجع سابق
2 Instruction N° 439 à l’intention de mesdames et messieurs les directeurs de wilaya, de

l’ONTA, du 4 Avril 2016, objet: Actes de partenariat par devant notaire.
3 Note N° 763, du 9 juin 2016, Ministère de l’agriculture, de développement rural, et de la

pêche, Office national des terres agricoles, direction générale, à mesdames et messieurs les

directeurs de wilaya de l’ONTA, objet : actes de partenariat par devant le notaire.
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وذلك من أجل تمویل نشاطه في إطار المستثمرة ،علیها لدى هیئات القرض العقاري

.1الفلاحیة

یعرف الرهن الرسمي على أنه، عقد یكسب به الدائن حقا عینیا، على عقار لوفاء 

دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من 

، یتضمن 58-75من الأمر رقم 288ثمن ذلك العقار في أي ید كان، حسب نص المادة 

التقنین المدني الجزائري، ویمتد لیشمل ملحقات العقار المرهون، وبوجه خاص حقوق 

، یتضمن 58-75من الأمر رقم 887الارتفاق والعقارات بالتخصیص، تطبیقا لنص المادة 

.التقنین المدني الجزائري

:الحق في تجدید عقد الإمتیاز/3

متیاز بطلب منه عند متیاز الحق في تجدید الاللمستثمر صاحب الاأعطى المشرع 

تقدیم الطلب للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة سنة قبل تاریخ إنتهائه ه شریطة،إنتهاء مدت

2.طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

ن ومشهرا على الأقل قبل تاریخ إنقضائه،12لدى الدیوان المدة التجدید طلب یودع 

الدیوان الوطني للأراضي  حیث یقوم،المفعول بمجرد نشرهثمة یصبح عقد الإمتیاز ساري

یتحمل و  شكلیات التسجیلاستكمالهبعد  ازالامتیالفلاحیة الذي یبلغه بدوره إلى صاحب 

ع المنصوص صاحب الإمتیاز بعد التسجیل في فهرس المستثمرات الفلاحیة، إما حق الإنتفا

في إستغلال مؤبد للأراضي الفلاحیة وملكة تامة للأموال الأخرى ، 87/19علیه في القانون 

.كالمنشآت، البنایات

10/326من دفتر الشروط من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 1
.10/326من دفتر الشروط من المرسوم رقم 02المادة 2
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إذا لم یبادر المستثمر صاحب الامتیاز بإجراءات تجدید العقد، تتولى الدولة استرجاع 

، یحدد شروط 03-10من القانون رقم 5الراضي الفلاحیة محل العقد، اعتبارا لنص المادة 

.تغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةوكیفیات اس

:الحق في الخروج من الشیوع/4

الخروج من بعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة ، للأ03-10سمح القانون رقم 

د الذي یحد97/490مع مراعاة أحكام المرسوم التنفیذي ،الشیوع قصد تشكیل مستثمرة فردیة

إلا ، 19-87، وهو ما لم یكن یسمح في ظل القانون رقم 1الفلاحیةشروط تجزئة الأراضي 

.في حالات استثائیة، حیث فرض العمل الجماعي وعلى الشیوع

إلى الدیوان الوطني ،تقدیم طلب بذلكعلى المستثمر صاحب الامتیاز المعنيیتعین 

للأراضي الفلاحیة التي یجب علیه أن یفصل فیه طبقا للتنظیم الذي تخضع له مساحة 

.2المستثمرة الفلاحیة المرجعیة

المستثمر صاحب الامتیازالتزامات:ثانیا

في مقابل تمتع المستثمر صاحب الامتیاز بجملة من الحقوق تحقیقا للسیر الحسن 

ولذات الغرض تفرض علیه التزامات یملیها علیه عقد الامتیاز بالإضافة للأراضي الفلاحیة، 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 10/03إلى القانون رقم 

، یحدد كیفیات تطبیق حق 10/236الخاصة لدولة فضلا عن المرسوم التنفیذي له رقم 

.التابعة لأملاك الخاصة للدولةالامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة 

الفلاحیة بصفة شخصیة ومباشرةالمستثمرةأشغالالمشاركة في /1

الجریدة ،الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة1997دیسمبر سنة 20المؤرخ في 97/490المرسوم التنفیذي 1

1997دیسمبر 21الصادر بتاریخ 84الرسمیة العدد 
یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة .10/03من قانون رقم  2الفقرة  11المادة 2

.للدولة، مرجع سابق
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، الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال 03-10من القانون رقم 22تفرض المادة 

، على المستثمرین أصحاب الامتیاز تولي 1الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

، ما لم یتعلق الأمر بمستثمرة فلاحیة 2مستثمراتهم الفلاحیة بصفة شخصیة ومباشرةإدارة 

جماعیة، أین یتعین علیهم تحدید كیفیة توزیع المهام والمداخیل بینهم، فضلا عن ضرورة 

.تعیین ممثل لها، وذلك بمقتضى اتفاقیة غیر ملزمة للغیر

مستثمرة الفلاحیة استغلالا مباشرا یترتب على المبدأ القاضي بضرورة استغلال وإدارة ال

وشخصیا، اعتبار شخصیة المستثمر صاحب الامتیاز محل اعتبار، تُحظر معها إمكانیة 

تأجیر الأراضي الفلاحیة محل عقد حق الامتیاز أو الأملاك السطحیة المتصلة بها من 

ستغلال ، یحدد شروط وكیفیات ا03-10من القانون رقم 29، حیث اعتبرت المادة 3الباطن

، تأجیرها من الباطن إخلالاً من المستثمر 4الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

.صاحب الامتیاز بالتزاماته العقدیة

:المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي/2

فُرض على المستثمر صاحب الامتیاز الحفاظ على الوجهة الفلاحیة للأراضي محل 

، یحدد شروط وكیفیات 03-10من القانون رقم 29عقد حق الامتیاز، حیث اعتبرت المادة 

.مرجع نفسه1
"، یتضمن التوجیه الفلاحي، مرجع سابق، على أنه16-08من القانون رقم 20تنص الفقرة الأولى من المادة 2 دون :

التشریعیة المعمول بها، یكون الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحیة إلزامیا على كل مستثمر فلاحي المساس بالأحكام 

."شخصا طبیعیا أو معنویا

مجلة ومن معه، ) م. ب(ضد ) ر.ر(، قضیة بین 2007-10-10بتاریخ 410746قضت المحكمة العلیا في القرار رقم 

"، أن210، ص 1، العدد 2008المحكمة العلیا، لا حق في التعویضات الناجمة عن نشاط المستثمرة الفلاحیة :المبدأ:

".الجماعیة إلا لمن شارك في الأشغال مباشرة وشخصیا في الإطار الجماعي
سایس :، نقلا عن2002-03-20، بتاریخ )ر. م(ضد ) م. هـ(، قضیة 227424قضت المحكمة العلیا في القرار رقم 3

"، أنه293ص  جمال، ، فإن استغلال الأراضي الفلاحیة استغلال شخصیا 19-87من القانون رقم 21للمادة طبقا :

".للمستفید فقط، بالتالي فإن أي إیجار مهما كانت طبیعته یعد لاغیا ولا أثر له
.، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق03-10قانون رقم 4



ʎɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄ:ȓʊȧֺ ɘɦȄࡧȔ ȄȳɮȝȘȸ ɤࡧȄם ֺ ɔȗȷ ַ ɪࡧ ʆȯ ȍɟࡧȴȆʊȗɭט ɝࡧ ȧ ȯࡧ ɜɏ

65

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، كلّ تغییر یمس بها، إخلالا منه 

.توجب معه فسخ العقدبالتزاماته العقدیة، ی

فرضت أهمیة العقار الفلاحي باعتبار هذا الأخیر إستراتیجیة بدیلة لتحقیق التنمیة 

بعیدا عن الریع النفطي، ضرورة الحفاظ على الوجهة الفلاحیة للأراضي فضلا عن حتمیة 

استغلالها بشكل دائم منتظم، على كل قائم على أرض فلاحیة بغض النظر عن النظام 

ي الذي یحكمها، سواء كانت تابعة للأشخاص العامة أو الخواص، حیث تضمنتالقانون

یمنع كل حكما عاماً، ، 1، یتضمن التوجیه الفلاحي16-08من القانون رقم 14المادة 

، في حین تقضي أو ذات وجهة فلاحیة،استعمال غیر فلاحي لأرض مصنفة كأرض فلاحیة

ضي التصرفات الواقعة على الأراضي ف تیجب ألا":أنه، 2نفس القانونمن 22المادة 

".ة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة إلى تغییر وجهتها الفلاحیةیالفلاح

:دفع الإتاوة/4

باعتبار أنّ الإمتیاز هو العقد الذي تمنحه الدولة لشخص طبیعي من جنسیة جزائریة 

الأراضي الفلاحیة التابعة ستغلال االذي له الحق ،الامتیاز بوالذي یدعى بالمستثمر صاح

 هتزامالمقابل ، وذلكسنة قابلة للتجدید)40(للأملاك الخاصة المتصلة بها لمدة أربعون 

.بدفع الإتاوة السنویة التي یتم تحدیدها وتحصیلها وتخصیصها بموجب قانون المالیة

صة مفتشیة الدولة المختصندوقوفي  آجالها إلى ،الإتاوة في شكل أقساطیتم دفع 

.،3لعقداإلى الفسخ الإداري قد یؤدالالتزامخلال بهذا ، وكل إإقلیمیا

كان یمنح حق الإنتفاع الدائم إتاوة كل سنة ویحدد وعاؤها 87/19للتذكیر فإن قانون 

ویكون مبلغ الإتاوة زهید وذلك من أجل 1وكیفیة تحصیلها وتخصیصها بموجب قانون المالیة،

.، یتضمن التوجیه الفلاحي، مرجع سابق16-08قانون رقم 1
.مرجع نفسه2
.، مرجع سابق10/326من الملحق الثالث من دفتر الشروط من المرسوم التنفیذي 09المادة 3
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والمتمثلة في عدم بالتزاماتهرض كما انه في حالة إخلال المنتفع دفع المستفید إلى خدمة الأ

ما هو معمول به في دفعها للإتاوة یؤدي إلى إسقاط حق الإنتفاع الدائم ولیس إلى الفسخ ك

، رغم أنها لم تطبق العقوبات المنصوص علیها قانونا كما سبق وأن 10/03القانون 

.تعرضنا

:المطلب الثاني

متیازالا حق عقد تسویة النزاعات

ما جعلها 10/03تتعدد منازعات المستثمرات الفلاحیة في إطار أحكام القانون رقم 

من أهم منازعات الملكیة العقاریة التي تزداد تعقیدا في ظل توزیع الاختصاص فیها بین 

ة القاضي العقاري والقاضي الإداري لاعتبار المنازعة العقاریة في میدان المستثمرات الفلاحی

من القانون رقم 800منازعة إداریة بتطبیق المعیار العضوي المنصوص علیه في المادة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو ما یؤدي إلى تشعب هذه 08/09

، )فرع أول(المنازعات وغموضها، ومنه، تباین الاختصاص فیها بین كل من القضاء العادي 

).نفرع ثا(والقضاء الإداري 

:الفرع الأول

القضاء العادياختصاصمجال

، یحدد كیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة 2011جانفي 10المؤرخ في 11/06من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 1

،02التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات والمؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

2011جانفي 12الصادر بتاریخ 
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قانون الإجراءات المدنیة ، یتضمن09-08القانون رقم من513تنص المادة 

"أنهعلى  ،والإداریة ینظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحین :

1".واستغلالهاأو الغیر بخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وشغلها 

في  ،بالتحدید القسم العقاري بالمحكمةو القضاء العادي یختص ،من خلال هذه المادة

التي و  ،أو الغیر،فیما بینهمالامتیازتنشأ بین المستثمرین أصحاب یمكن أن المنازعات التي 

الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها التابعة للأملاك الخاصة باستغلالتتعلق 

.للدولة

.فیما بینهمالامتیازالنزاعات المثارة بین المستثمرین أصحاب : أولا

المستثمرة الفلاحیة أعضاءبینت التي تنشأفي تسویة النزاعاالعادي  القضاءیختص

:وقد تتعلق فیما یلي،2أنفسهم

مع الإشارة إلى أن المشرع في القانون .3حول كیفیة تقاسم الأرباحالنزاعات القائمة

تفاقیة غیر ملزمة للغیر تحدد كیفیات ا إبرامالامتیازألزم المستثمرین أصحاب ،10/03رقم 

فأي نزاع من هذا النوع كیفیات خرقا لهذه الإتفاقیة طبقا لنص ،توزیع وإستعمال المداخیل

الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي ، یتضمن قانون09-08رقم  قانونالمن 514المادة 

ینظر القسم العقاري في الدعاوي المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء ":تقضي أنه

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 2008فیفري سنة 25، المؤرخ 09-08لقانون رقم من ا513المادة 1

.2008أفري سنة 23، صادر بتاریخ 21عدد 
مذكرة تخرج (المتعلق بالمستثمرات الفلاحیة، 87/19نادیة لماء بوراوي، المنازعات العقاریة الإداریة في إطار القانون رقم 2

.43، ص2007-2004، الجزائر، )لمدرسة العلیا للقضاءلنیل إجازة ا
، الدیوان الوطني للأشغال 1لفقاري بركاهم سمیة، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر، ط 3

.65، ص2004التربویة، الجزائر، 
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لتزامات المجموعة بسبب خرق الا كثر من تلك أ أوالمجموعة الفلاحیة ضد  عضو 

1".القانونیة والاتفاقیة

التنازل عن الحصة من طرف المستثمر صاحب كما قد تثار نزاعات في حالة 

بین المستثمر صاحب الإمتیاز المتنازل له وأعضاء المستثمرة الفلاحیة حول كیفیة ،الإمتیاز

إستغلال الأراضي الفلاحیة حیث أن الإتفاقیة المحددة لكیفیات الإستغلال وتقاسم الأرباح لم 

.یمكن المستثمر المتنازل طرفا فیها

ا بین الورثة عدة منازعات مالامتیازقد تثیر واقعة وفاة المستثمر صاحب كما

  .الخ...من یمثلهماختیاروأعضاء المستثمرة أو ما بین الورثة فیما بینهم عند 

والغیرالامتیازاحب حصأ ینن المستثمر النزاعات التي تثار بی:ثانیا

المستثمرة الفلاحیة أعضاء یختصص القضاء العادي في كل نزاع یمكن أن یقع بین

لاعتبارهما من الخواص، ما لم یتعلق ،أو معنویاسواء كان طبیعیامن الغیر، وأي شخص 

سواء تعلق الأمر بتنفیذ إلتزامات تعاقدیة للمستثمرة الأمر بالغیر الذي یكون شخصا معنویا،

أو تعویض عن ضرر تسببت فیه للغیر، أو أي نزاع آخر عدا التشكیك في ملكیة الأرض 

2.هو المختص الإداريیكون القضاء 

ولیس أعضائها كما یحدث ، 3الدعوى باسم المستثمرة الفلاحیةرفع وفي كل الحالات ت

ناشئة عن العقد غالبا في الحیاة العملیة و یمثلها رئیسها بشرط أن تكون المستثمرة الفلاحیة 

4.المشهر بالمحافظة العقاریة الإداري

.والإداریة، مرجع سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08من القانون رقم 514المادة 1
.46لمیاء بوراوي، المرجع السابق، ص2
، ص 2000، 2العدد  المجلة القضائیة،، )ف. م(ضد ) إ. ف(، قضیة 194631ورد في قرار المحكمة العلیا رقم 3

.."..من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحة وإن كانت تتمتع بأهلیة التقاضي كشركة مدنیة إلا:المبدأ"، 151
.45لمیاء بوراوي، المرجع نفسه، ص4
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وحقوق متبادلة ما التزاماتعقود شراكة تتضمن الامتیازالمستثمرین أصحاب قد یبرم

من أجل إستغلال الأراضي الفلاحیة والأملاك 1والغیر،الامتیازبین المستثمرین أصحاب 

او تنفیذ المشاریع ،كافة التجهیزات العصریةبتزویدهاوالعمل على السطحیة المتصلة بها، 

ا منبعض هاقد تنشأ عنماع الفلاحي، االتي ترفع من مستوى القطالاستثماریةالفلاحیة 

.التي یختص بها القضاء العادينزاعات ال

:الفرع الثاني

  الإداريالقضاء ختصاصا مجال

، الذي یحدد 10/03نجد منازعات المستثمرات الفلاحیة في إطار أحكام القانون رقم 

كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أهم منازعات الملكیة 

التي تزداد تعقیدا في ظل توزیع الاختصاص فیها بین القاضي العقاري والقاضي العقاریة 

الإداري لاعتبار المنازعة العقاریة في میدان المستثمرات الفلاحیة منازعة إداریة بتطبیق 

، یتضمن قانون 08/09من القانون رقم 800المعیار العضوي المنصوص علیه في المادة 

.یةالإجراءات المدنیة والإدار 

ستحقاق دعوى إ في كل منتتحدد المنازعات التي تنشأ عن عقد حق الامتیاز

رارت الإداریة الرامیة لإسقاط حق المستثمر الفلاحي في إكتساب الملكیة، دعاوي إلغاء الق

.العقد الإداري ودعوى التعویضخ الدعوى المتعلقة بفسبالإضافة إلى حق الإمتیاز، 

:الملكیةدعوى إستحقاق : أولا

كلوعلى  ،لمستثمرات الفلاحیة للدولةفي اكیة الرقبة في الأراضي الممنوحة ملتظل

یوجه دعواه أمام المحكمة الإداریة ضد مدیریة أملاك الدولة طبقا أن  یدعي غیر ذلكمن

الذي یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 10/03من القانون رقم 21المادة 1

.للدولة، السابق الذكر
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لأحكام قانون الأملاك الوطنیة، ویمكن في هذه الحالة إستدعاء المستثمرة ووزارة الفلاحة في 

وإذا لم ،نها تكون غیر مقبولة لسوء توجیههاإفعت الدعوى ضد المستثمرة وحدها فاع، إذ ر النز 

، إلا أن الغرفة العقاریة للمحكمة ترفع أمام القاضي الإداري یجب التصریح بعدم الإختصاص

العلیا تمسكت باختصاصاتها في نزاع یتعلق بالتشكیك في الملكیة في القرار الصادر عنها 

، كما تمسكت الغرفة العقاریة للملكیة العلیا 635.186ملفا رقم 28/04/1999بتاریخ 

بإختصاصها في دعوى تشكیك في الملكیة وذلك في قرار حدیث الصادر بتاریخ 

.307801، ملف رقم 15/06/2005

ارات الإداریة الرامیة لإسقاط حق المستثمر الفلاحي في ر دعاوي إلغاء الق: ثانیا

.یازإكتساب حق الإمت

المستثمرین یسقط حق 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 09طبقا لنص المادة 

ذا لم یدعوا ملفاتهم المتعلقة بتحویل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز الفلاحین أو ورثتهم إ

شهرا إبنتداءا من تاریخ نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة، بعد إنقضاء )18(في أجل 

، المعنیین مرتین متباعدتین بشهرل، یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعذارهذا الأج

1.لهما، یعتبرون قد تخلوا عن حقهموفي حالة عدم الإستجابة ر قضائي، محضیثبتهما

بإسقاط –وعلیه یصدر الوالي قرار إداري بشهر هذا الأخیر في المحافظة العقاریة 

ورثته في إكتساب حق الإمتیاز، في هذه الحالة تسترجع إدارة حق المستثمر الفلاحي أو 

2.أملاك الدولة بكل الطرق القانونیة الأراضي الفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة

للأملاك الخاصة للدولة الذي یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 10/03من قانون رقم 30المادة 1

.السابق الذكر
الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیاز لإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 10/326من المرسوم التنفیذي 09المادة 2

.للأملاك الخاصة للدولة، مرجع سابق
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في إطار تطبیق (والقرار الإداري محل دعوى الإلغاء في عقد امتیاز العقار الفلاحي 

الأراضي الفلاحیة التابعة ، یحدد شروط وكیفیات استغلال10/03أحكام القانون رقم 

، هو ذلك القرار الصادر عن مدیریة أملاك الدولة والذي یتضمن )للأملاك الخاصة للدولة

10/03فسخ عقد الامتیاز نتیجة الإخلال بالالتزامات المنصوص علیها في القانون رقم 

القرار ، وكذا بنود دفتر الشروط، و 10/236، والمرسوم التنفیذي له رقم المذكور أعلاه

الصادر عن الوالي والمتضمن إسقاط حق المستثمرین أو ورثتهم بسبب عدم إیداع ملفات 

التحویل في الآجال القانونیة، بالإضافة إلى القرار الصادر عن  مدیر أملاك الدولة 

.المتضمن مبلغ التعویض الذي یعود للمستثمر عند نهایة عقد الامتیاز

من طرف الوالي بإسقاط الحق، یمكن للمستثمر وفي هذا السیاق وعند صدور قرار 

المحكمة الإداریة لطلب إلغاء هذا أمامالفلاحي المتضرر من هذا القرار أن یرفع دعوى 

  .القرار

في ذلك القرار الذي لحقته أحد العیوب، من یتمثل القرار الإداري القابل للإلغاء 

مخالفة القانون، عیب السبب، عیب ، عیب الشكل والإجراءات، عیب عدم الاختصاصعیب 

:والتي نفصل فیها فیما یلي،تجاوز السلطة

لكي تكون القرارات الإداریة صحیحة ومشروعة یجب أن :عیب عدم الإختصاص/ أ

تصدرها الهیئات الإداریة التي تختص بها، فإن صدر القرار الإداري عن هیئة أو عضو لا 

مشوبا بعیب عدم الإختصاص الذي یجعله  كونوی، فإنه غیر مشروعتملك سلطة إصداره، 

الجهة القضائیة المختصة، كأن یصدر مدیر المصالح  مقابلا للطعن فیه بالإلغاء أما

الفلاحیة قرار یرفض الإمتیاز، في هذه الحالة یرفع المستثمر صاحب الإمتیاز دعوى إلغاء 

.به عدم الإختصاصالقرار الإداري المتضمن رفض منح الإمتیاز، لأن هذا الأخیر یشو 
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إذا حدد القانون شكلا معین للقرار الإداري، كأن یحدد :عیب الشكل والإجراءات/ ب

ما لم ،ة مراعاتهیجهة الإدار ، یتعین على ال...بیانات معینة، أو كتابة بالأحرف أو الأرقام

یوجد نص صریح یجعل لها سلطة تقدیریة في هذا المجال، وبناء على ذلك فإن القرار 

الإداري الذي یخالف الأشكال والإجراءات المقررة قانونا یعتبر معینا بعیب الشكل، یجوز 

الطعن فیه بالإلغاء ما لم یكن مغطى بحالة من الحالات الإستثنائیة، كما لو حصلت 

1.میع أعضاء اللجنة الإستشاریة الواجب أخذ رأیها قبل صدور القرارإستحالة مادیة لج

ب حق الإمتیاز اسوبالرجوع للقرار المتضمن إسقاط حق المستثمر أو ورثته في إكت

بعیب الشكل مشوبة، قد تكون 10/03على الأراضي الممنوحة له بموجب القانون 

ءات القانونیة المتعلقة بإصدار قرار والإجراءات إذا لم تحترم الإدارة الشكلیات والإجرا

إعذار المستثمر أو ورثته بوجوب إیداع ملفاتهم المتعلقة بتحویل كأن تتغاضى عن،الإسقاط

.لا للإلغاء قضاءابقا  جعله يما،الامتیازالدائم إلى حق الانتفاعحق 

، ةالقرارات الإداری فيهو العیب الذي یصیب ركن الهدف و : عیب تجاوز السلطة/ ج

الذي  ،یقصد بالهدف الأثر البعید والغایة المرجوة من القرار الإداريو ویجعله غیر مشروع، 

ستعمال الإدارة سلطتها في إصدار ابالتالي 2المصلحة العامة ،یتعین أن یستهدف تحقیق

3.یجعله عرضة للطعن فیه بالإبطال، القرار لتحقیق غرض او مصلحة غیر مشروعة

عیب یصیب القرار الإداري في محله او أسباب الهو : القانونعیب مخالفة / د

اتخاذه، الذي یتعین لباعث على من خلال ضرورة البحث في ا،إتخاذه ویجعله غیر قانوني

أن یكون مشروعا وموجودا وقائما وقت بمعنىه،لسبب قانوني أو واقعي یبرر یستند أن

.77لنقار بركاهم سمیة، المرجع السابق، ص1
.174، ص2009/2010بوحمیدة عطاء االله، دروس في المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2
.79لنقاري بركاهم سمیة، المرجع نفسه، ص3
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فإن القرار الإداري یكون عرضة صدور هذا القرار، فإذا كان صوریا أو غیر مشروع،

1.للإلغاء

وباعتبار أن القرار الإداري الصادر من طرف الوالي له طابع تنفیذي، فلابد على 

الجهة القضائیة في إلى غایة فصله،لوقف تنفیذاستعجالیةالمتضرر أن یرفع دعوى 

.صاحب الامتیازحقوق المستثمر حفاظا علىالموضوع، 

في  الامتیازبرفض منح قرارا أخرى، والتي یصدر فیها الوالي كما انه توجد حالة

تفاع نطلب تحویل حق الا،الحالة التي یقدم فیها المستثمر الفلاحي أو ورثته في حالة الوفاة

تطلب دراسة من قبل للجنة الولائیة التي یرأسها الوالي، والمنشأة  والذي ،امتیازالدائم إلى حق 

أو غیر ،أو إستكمال المعلومات غیر المتوفرة،قئتحقیق في الوثاا الغرض عند وجوب بهذ

لأمر رفع دعوى لإلغاء هذا افي هذه الحالة یمكن للمعني بو  ،الواضحة في هذه الملفات

   .القرار

ترفع دعوى إلغاء القرار الإداري المتضمن رفض منح الإمتیاز ضد الوالي، باعتبار 

ضي الفلاحیة، كما أن اللجنة الولائیة هي هیئة الوطني للأرایكن من قبل الدیوان الرفض لم 

.تابعة للولایة والوالي

نص على حالة إسقاط حق 87/19القانون رقم مع الإشارة إلى أن المشرع في

رتكابهم ایة التابعة للأملاك الوطنیة عند الإنتفاع بسبب إخلال المستغلین للأراضي الفلاح

المتعلق بكیفیة 90/51من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة إحدى المخالفات الواردة في

، حیث أنه لابد على الوالي رفع القضیة 87/192من القانون رقم 28تطبیق المادة 

.79لنقاري بركاهم سمیة، المرجع السابق، ص1
الذي یضبط حقوق المنتجین ، 87/19من القانون رقم 28المتعلق بكیفیة تطبیق المادة 90/51المرسوم التنفیذي رقم 2

1990لسنة 6الجرید الرسمیة العدد ،ووجباتهم
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المتضمنة إسقاط حق الإنتفاع لدى القضاء الإداري المختص بالنظر في إسقاط حق 

1.الإنتفاع، وفي التعویض على الأضرار المتسبب بها

.الدعوى المتعلقة بفسخ العقد الإداري:ثالثا

المنفردة في حالة إخلال بإرادتهالقد منح المشرع الإدارة سلطة فسخ عقد الإمتیاز 

ستغلال لاهماله إ ، كعقوبة لتقصیره أوةالتعاقدیبالتزاماتهمتیاز تثمرات صاحب الاالمس

إلى القضاء، وهذا ا، دون اللجوءحیة أو حمایتهطالأراضي الفلاحیة وكذا الأملاك الس

وط وكیفیات استغلال الأراضي د شر ، یحد03-10الإجراء مستحدث في القانون رقم 

وقد نص علیه الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أن جعل من الفسخ إداریا لا قضائیا

.من نفس القانون السالف الذكر28المادة 

،ستثمر صاحب الإمتیازالمالمرتكبة منیقوم محضر قضائي بمعاینة كل المخالفات 

او بنود العقد أو دفتر الشروط، بعد ذلك یقوم یة المعمول بها،القانونالمعارضة لأحكامسواء 

الامتثالمن أجل الامتیازالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بإعذار المستثمر صاحب عقد 

یخطر الدیوان المحدد، الأجل نقضاءا، وبعد عدم الاستجابة لذلكوفي حالة ،لأحكام القانون

طرق الإداریةنیة من أجل فسخ عقد الإمتیاز بالالوطني للأراضي الفلاحیة إدارة الأملاك الوط

السالف الذكر10/03من قانون  29و  28وهو ما اشارت علیه ى المادتین 

في أجل شهر من رفع دعوى قضائیةوعلیه یمكن للمستثمر صاحب الإمتیاز المعني 

إذا تبینت له عدم 2عقد من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،الفسخ  ه قرارتاریخ تبلیغ

من قرار الصادر  الأولىضد وزیر المالیة، باعتباره ممثل الدولة، طبقا للمادة مشروعیه، 

.20، ص2003حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، 1

للأملاك الخاصة الذي یحدد شروط وكیفیات إستخلاص الأراضي الفلاحیة التابعة 10/03من القانون رقم 28المادة 2

 .للدولة
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تمثیل الذي یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ل،1999فیفري20بتاریخ 

1.الوزیر المكلف بالمالیة في الدعوى المرفوعة أمام العدالة

.دعوى التعویض:رابعا

دعوى التعویض هي الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة 

والمصلحة امام الجهات القضائیة المختصة، وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قانونا 

الكامل والعادل للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري للمطالبة بالتعویض 

الضار، وتمتاز دعوى التعویض الإداریة أنها من دعاوي القضاء الكامل، وأنها دعاوي قضاء 

في هذا السیاق من الأثار المترتبة عن إنقضاء عقد الإمتیاز، أن الدولة تسترجع 2الحقوق،

الأراضي الفلاحیة، وكذا الأملاك السطحیة، ویترتب أیضا عنه الحق في تعویض المستثمر 

الفلاحي عن الأملاك السطحیة، ومبلغ التعویض الذي تحدده إدارة أملاك الدولة یكون قابلا 

3.لقضائیةللطعن أمام الجهات ا

من أجل )المحكمة الإداریة(وبالتالي المستثمر الفلاحي المعني یلجأ للقضاء الإداري 

.طلب رفع قیمة التعویض

، یؤهل أعوان إدارة املاك الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالكمالیة في 1990فیفري 20القرار المؤرخ في 1

المؤرخة ،20الدعاوي المرفوعة أمام العدالة، الصادر عن وزارة المالیة، ج ر عدد 
.566، ص2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، –النشاط الإداري  -يالجزء الثان:عمار عوابدي، القانون الإداري2
.الذي یحدد شروط وكیفیات إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، السابق الذكر10/03من القانون رقم 26المادة 3
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:خاتمة

عرف النظام القانوني للقطاع الفلاحي التابع للأملاك الوطنیة الخاصة تطورا في 

ام التعاونیات الفلاحیة في التسییر وأسالیب الاستغلال، فمن نظام التسییر الذاتي، إلى نظ

، 19-87ظل الثورة الزراعیة، وصولا إلى نظام المستثمرات الفلاحة في إطار القانون رقم 

، وإن كان العمل به حدیثا، حیث منحت مهلة سنتین 03-10الذي ألغي بموجب القانون رقم 

40'ل مدته لتسویة الملفات، لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز، ناهیك عن طو 

، لا یمكن معه تقییم نجاح هذا القانون من )سنة قابلة للتجدید، والتي لم تستغرق منها لحداثته

عدمه، للتوصل للقول بسلبیاته أو إیجابیاته، وإن كان یعاب على المشرع حصره بصورة شبه 

ل لو ، فكان أفض19-87كلیة على المستثمرین المستفیدین من الأراضي بمفهوم القانون رقم 

أطلق من إمكانیة منح لأي مستثمر مراعاة لإمكانیاته المادیة والتقنیة، ذلك أنه یظل 

المستثمرین ینتهجون نفس الأسالیب ویعتمدون على نفس الاستراتیجیات والخبرات ما قد یؤثر 

على المنتوج، ناهیك عن إمكانیة حصر المستثمر في الشخص الجزائري الجنسیة، وهو ما 

.اعد وحریة الاستثمار خاصة في ظل الرقابة التي تمارسه في أي وقت وزمانیتنافى مع قو 

:وعلیه یمكن أن نخلص إلى النتائج التالیة

من أجل إرساء سیاسة -محاولات عدة–عرف القطاع الفلاحي في الجزائر عموما 

المراحل عقاریة فلاحیة ناجحة، وهو ما تباینت معه طرق التسییر المعتمدة، إلا أن معظم 

كانت وقتیة، تتعرض للتغییر والتعدیل دون تحقیق الغرض الذي أصدر من أجله القانون، ما 

.أثر سلبا على الوضعیة القانونیة للعقار الفلاحي، خاصة ما تعلق بالسیاسة المنتهجة لتسییره

یعتبر عدم استقرار النظام القانوني لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك -

اصة للدولة العائق الأكبر أمام حسن استغلالها، باعتبارها أهم مورد یمكن الاعتماد علیه الخ

.لتحقیق الأمن الغذائي
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إیجابیات الاستغلال الجید للأراضي نظرا من 19-87أهم ما یمیز القانون رقم -

عتبار لصغر المساحة المسؤولیة المباشرة للمنتجین، فضلا عن القضاء على العمالة الزائدة با

.العمال في المستثمرات الفلاحة ترتبط مداخیلهم بمرودیة المستثمرة

، إلا أنه واقعیا أسفر عن )2010منذ أواخر (رغم حداثة العمل بعقد حق الامتیاز -

جملة من العراقیل خاصة ما تعلق بعملیات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز، 

.التي لم تعالج كلها لحد الساعة

لذلك نخلص إلى جملة من التوصیات علها تخدم غرض النهوض بالقطاع الفلاحي 

:ككل من خلال

ضرورة إشراك أطراف غیر المستفیدین من حق الانتفاع في استغلال الأراضي -

.الفلاحیة عن طریق عقد الامتیاز عن طریق منحه عن طریق العودة للمنافسة كقاعدة عامة

تسهیلات للمستثمرین أصحاب الامتیاز من أجل الحصول على القروض، تقدیم-

.خاصة وأن العائق الأكبر هو یكمن في مصادر التمویل

تعزیز دور الدیوان الوطني في القرابة المفروضة على المستثمرین الفلاحین، خاصة -

الاعتبار عدم إذا ما تعلق بمستثمرة فلاحیة أبرمت عقود شراكة مع الغیر، إذا ما أخذ بعین

.استلزام المشرع أن یكون شریكا فلاحا، أو حتى له علاقة بالأرض من بعید
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:قائمة المراجع

I.المراجع باللغة العربیة:

القرآن الكریم/ أولا

:الكتب/ثانیا

.1996أحمد عاصم، الحمایة القانونیة للكراء السكني، الطبعة الأولى، /1

بوحمیدة عطاء االله، دروس في المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، /2

2009/2010.

وزروقي لیلى، المنازعات العقاریة، الطبعة العاشرة، دار هومة للطباعة حمدي باشا عمر /3

.2008والنشر والتوزیع، الجزائر، 

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، /4

2003.

حمدي باشا عمر، لیلى زروقي، المنازعات  العقاریة، الطبعة الاولى، دار /5

.، الجزائر2003هومة،

، الدیوان الوطني للأشغال 1، ج2زروتي لیلى، التقنیات العقاریة، العقار الفلاحي، ط/6

.2001التربویة، الجزائر، 

زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، استغلال الأراضي الفلاحیة للأملاك الوطنیة، النزاعات /7

(2002العقاریة، دار هومة،  ).مكان النشر+ب إعادة النظر في عنوان الكتا.

زهدي یكن، الملكیة والحقوق العینیة الأصلیة، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، د ت /8

 .ن

، الجزء الأول، منشورات 2سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، ط /9

.2013كلییك، 
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، الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على السنهوري عبد الرزاق أحمد/10

الجزء السادس، المجلد الثاني دار النهضة العربیة، والعاریة،الإنتفاع بالشيء، الإیجار 

.1963القاهرة، 

القانون المدني الجدید، أسباب كسب الوسیط في شرحالسنهوري عبد الرزاق أحمد، /11

)حق الانتفاع والارتفاق(لیة المتفرعة عن حق الملكیة الملكیة مع الحقوق العینیة الأص

.1998المجلد، تابع منشورات الجلي الحقوقیة، بیروت، 

عبد العزیز توفیق، عقد الكراء في التشریع والقضاء، المكتبة القانونیة، المغرب، /12

1996.

لاتجاهات عبد االله المصلح، الملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة ومقارنتها با/13

.1981المعاصرة، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، القاهرة، 

لفقاري بركاهم سمیة، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في مجال الملكیة والتسییر، /14

.2004، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1ط 

إبراهیم إسحاق، نظریتا الحق والقانون وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، دیوان منصور/15

.1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

:الرسائل والمذكرات/ثالثا

:الرسائل/1

، الإئتمان الإیجاري، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، جمیلةجوادي/1

1998-1999.

:المذكرات/2

بقار سلمى، النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، /1

.2003كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،  

بلقاضي كریمة، الكتابة الرسمیة والتسجیل والشهر في نقل الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل /2

.2005شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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شریفي إسلام، حق الانتفاع الدائم في ظل قانون المستثمرات الفلاحیة، مذكرة لنیل شهادة /3

.2006/2007الماجستیر، قانون خاص، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

علیوان راضیة، حق الانتفاع الغیر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة نیل شهادة /4

.2001-2000لقانون الخاص، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الماجستیر في ا

:المقالات/رابعا

الامتیاز كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك (حرش محمد، /1

الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، ، )الخاصة للدولة في التشریع الجزائري

).168-160(، ص ص 2016، جوان 16العدد 

نحو :لوناسي ججیقة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الفلاحي، یوم دراسي حول/سعیداني/2

البدیل الاستراتیجي أمام أزمة الریع النفطي،:سیاسة جدیدة للاستثمار في العقار الفلاحي

،)17-1(، ص ص 2016أفریل 17كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یوم 

.غیر منشور

شعاشعیة لخضر، استغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق الامتیاز، دراسة في ظل /3

، 2013، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 2010-08-15المؤرخ في 03-10القانون 

،)48-30ص ص (

النصوص القانونیة:خامسا

:الدساتیر/1

.1976بیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشع/1

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1989فیفري سنة 28، مؤرخ في 19-89مرسوم رئاسي رقم /2

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1989فیفري 23الدستور الموافق علیه في استفتاء 

).ملغى(، 1989مارس سنة 1، صادر بتاریخ 9الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 

:القوانین/2
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وال الشاغرة وتسییرها، ج ر المتضمن الأم 1962أوت  24، المؤرخ في 02-62أمر /1

 . 52عد 

، یتضمن الثورة الزراعیة، ج ر عدد 1971نوفمبر سنة 8، مؤرخ في 73-71أمر رقم /2

).ملغى(، 1971نوفمبر سنة 30، صادر بتاریخ 97

قانون المدني الجزائري، ، یتضمن ال1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم /3

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر سنة 30، صادر بتاریخ 75ج ر عدد 

، یتعلق بالتسییر الذاتي في 1968دیسمبر سنة 30، مؤرخ في 653-86أمر رقم /4

.1969فیفري سنة 10، صادر بتاریخ 15الفلاحة، ج ر عدد 

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة  1983أوت  13، مؤرخ في 18-83قانون رقم /5

عن طریق الاستصلاح، 

، یتضمن الأملاك الوطنیة، ج ر عدد 1984جوان 30، مؤرخ في 16-84قانون رقم /6

(1984جویلیة 3، صادر في 27 ).ملغى.

یتضمن ضبط كیفیة استغلال ، 1987دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 87/19قانون رقم /7

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج ر عدد 

).ملغى(،  1987دیسمبر 9، صادر بتاریخ 50

، إعادة النظر في المرجع، غیر )54ج ر العدد /31/12المؤرخ في 88/33القانون /8

كامل

، یتضمن التوجیه العقاري، ج ر 1990نوفمبر سنة 18، مؤرخ في 25-90قانون رقم /9

، 26-95، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990نوفمبر سنة 18، صادر بتاریخ 49عدد 

سبتمبر سنة 27، صادر بتاریخ 55، ج ر عدد 1995سبتمبر سنة 25المؤرخ في 

1995.

مالیة لسنة ، یتضمن قانون ال1991دیسمبر سنة 16، مؤرخ في 25-91قانون رقم /10

.1991دیسمبر سنة 18، صادر بتاریخ 65، ج 1992
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري سنة 25، المؤرخ 09-08القانون رقم /11

.2008سنة لأفری23، صادر بتاریخ 21والإداریة، ج ر عدد 

ج ر ، یتضمن التوجیه الفلاحي، 2008أوت سنة 3، مؤرخ في 16-08قانون رقم /12

.2008أوت سنة 10، صادر بتاریخ 46عدد 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال 2010أوت سنة 15، مؤرخ في 03-10قانون رقم /13

أوت  18، صادر بتاریخ 46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 

.2010سنة 

:المراسیم)ج

یتضمن تنظیم الإستغلالات الفلاحیة ، 1963مارس 22، مؤرخ في 95-63مرسوم رقم /1

تاریخ صدور العدد.1963لسنة 17الشاغرة، ج ر عدد 

، المتعلق بتطبیق 06/02/1990المؤرخ في 90/51المرسوم التنفیذي رقم /2

.87/19من القانون 28المادة 

، یحدد كیفیات إستغلال 2011جانفي 10المؤرخ في 11/06المرسوم التنفیذي رقم /3

لأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهیئات ا

.02والمؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

:المناشیر/د

، المتضمن حمایة وصیانة 1997ماي 02، المؤرخ في 404لمنشور الوزاري رقم ا/ 1

.الأراضي الفلاحیة

  :القرارات/ه

، یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 1990فیفري  20في القرار المؤرخ /1

لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوي المرفوعة أمام العدالة، الصادر عن وزارة المالیة، 

  . 20ج ر عدد 

القرارات القضائیة:سادسا
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، 10041ملف رقم 16/12/1998القرار صادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ /1

.1998لسنة  02العدد المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، 

.2000، 2، العدد المجلة القضائیة، 194631قرار رقم / 2

مجلة الإجتهاد ، 191795، رقم 22/12/1999القرار الصادر بتاریخ /3

.2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 1الجزء ،القضائي للغرفة العقاریة

مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة ، 20/03/02بتاریخ  227424قرار رقم / 4

.2004، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، 1، الجزء العقاریة

.1، العدد 2008، مجلة المحكمة العلیا، 2007-10-10بتاریخ  410746القرار رقم / 5

التعلیمات:سابعا

   1991أوت  24المؤرخة في 121التعلیمة الوزاریة رقم /1

، فیما یخص إخلال المستفیدین بالالتزامات الواقعة على 1047تعلیمة رقم /2

عاتقهم، صادرة عن وزارة الفلاحة والصید البحري، الأمین العام، موجهة إلى 

.1999أوت سنة 29السادة مدیري المصالح الفلاحة للولایات، بتاریخ 

، صادرة عن وزارة المالیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مدیر 08711التعلیمة رقم /3

دیوان الأملاك التابعة للدولة، المدیر العام لأملاك الوطنیة، موجهة إلى السادة مدیري أملاك 

، بالتبلیغ إلى السادة)كل الولایات(، السادة مدیري الحفظ العقاري )كل الولایات(الدولة 

، حول تحویل حق الانتفاع )كل النواحي(المفتشین الجهویین لأملاك الدولة والحفظ العقاري 

5الدائم الممنوح على الأراضي الفلاحة التابعة للقطاع العمومي إلى حق امتیاز، بتاریخ 

).2011سبتمبر سنة 

II.باللغة الفرنسیة

A/Articles:
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1/DOKERS (V): MARAU (L): «Essai sur la nation d’usufruit », in

RTDC, Dalloz, 1995.

B/ Textes juridiques:

1/Code civil français.

C/ Document :

1/Recueil des textes sur le foncier en agriculture 1990 à 1992, NDA.

D/ Instructions :

1/ Instruction N° 439 à l’intention de mesdames et messieurs les

directeurs de wilaya, de l’ONTA, objet: Actes de partenariat par

devant notaire, du 4 Avril 2016.

2/ Note N° 763, Ministère de l’agriculture, de développement rural,

et de la pêche, Office national des terres agricoles, direction

générale, à mesdames et messieurs les directeurs de wilaya de

l’ONTA, objet : actes de partenariat par devant le notaire, du 9 juin

2016.








